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طية وتكريس مبدأ دولة الناجعة لتحقيق الديمقرا الآلياتإحدى  الانتخابات تعتبر

ممثليهم و إسهامهم بصورة  اختيار فيا من خلال إمكانية مشاركة المواطنين ذوه ،القانون

كون الانتخابات مرادف للحرية والتعددية ويفترض  ،تسيير السياسة العامة للدولة فيواضحة 

  القرار.  اتخاذالطريقة الأساسية لمشاركة المواطنين في  أنها

لذلك فان الدولة الديمقراطية هي التي تمكن المواطنين من التعبير عن رأيهم في 

السياسة العامة كما تتيح لهم التعبير عن اختيارهم الحر وغير المقيد في اختيار ممثليهم في 

  المجالس المحلية و الوطنية على حد سواء.

تبدأ بدعوة هيئة الناخبين و تنتهي  عملية مركبة من سلسلة من المراحل لعملية الإنتخابيةاف 

على مدى سلامة وصحة مختلف  الأخيرةبإعلان النتائج، وتتوقف صحة وبطلان هذه 

  مراحل العملية الانتخابية.

بات على المشرع حماية العملية الانتخابية بدءا من أولى مراحلها بضمانات من هنا 

لا شك أن أفضل الوسائل والضمانات لحماية العملية و  تحد من المساوئ التي تعتريها،

لما  ،الانتخابية من التزوير وقلب الحقائق هو الإشراف القضائي الذي لا يعرف المجاملة

بعيدة   شفافةانتخابات نزيهة و  إليحتى نصل  حياد و متع به رجال القضاء من استقلاليةيت

  عن التزوير ومعبرة عن أراء جموع الناخبين.

نة حرصت الجزائر على أن يكون لها نظام انتخابي يعكس كغيرها من الدول المتمد

توجهاتها في إرساء دولة القانون حيث أولت هذه العملية عناية فائقة و عززتها بإجراءات 

قضائية  جديدة مكونة من  وضمانات تحد من المساوئ التي تعتريها من خلال إنشاء هيئة

المستحدثة بموجب القانون  الانتخاباتقضاة تتمثل في اللجنة الوطنية للإشراف على 

و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  المتعلق بنظام الانتخابات 01-12العضوي 

  .2016المستحدثة بموجب دستور 
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  أهمية الموضوع :  

الوقوف على  ىإلدراسة أكاديمية محايدة تسعى عن  أنه عبارةالبحث من حيث  هميةتنبع أ  

الموضوع بعيدا عن أية نزعة سياسية، وتكمن أهميتها في دراسة النصوص الدستورية 

الإشراف القضائي   أهميةوالقانونية المنظمة لسير العملية الانتخابية في الجزائر مع إبراز 

توفير الحماية خلال مراحل سير العملية الانتخابية، خصوصا بعد صدور القانون  في

-16و كذا القانون العضوي للانتخابات رقم  المتعلق بنظام الانتخابات 01-12العضوي 

10                                                                                                      .

  : اسباب اختيار الموضوع   

أما الشخصية  .و أخرى موضوعية أسباب شخصيةبين  أسباب اختيار الموضوعتتنوع   

القضائي كضمانة أساسية لنزاهة وشفافية  الإشرافالقناعة الشخصية بأهمية فتنحصر في 

من أهم يعد موضوع دراسة في كون  موضوعيةالسباب الأ تتمحور، بينما العملية الانتخابية

كتاب وفقهاء القانون بصفة خاصة على اهتمام العديد من ال ستحوذتاالمواضيع التي 

على اعتبار أن إبراز دور القضاء في العملية الانتخابية في ،الشارع الجزائري بصورة عامة و 

لحياة السياسية و الذي له أي مرحلة كانت عليها يعد تشجيعا للمواطنين على المشاركة في ا

  أثر كبير في تطور و ازدهار الوطن في شتى المجالات.

  صعوبات الدراسة : 

فيما يخص  ماأيواجهها الباحث  التيلا تكاد تخلو أي دراسة من بعض الصعوبات   

موضوع بحثنا فتمثلت أهم الصعوبات في ندرة المراجع الخاصة بالإشراف القضائي على 

قلة الدراسات القانونية السابقة وربما يرجع السبب  إليالجزائر بالإضافة  في الانتخابيةالعملية 

   .حداثة الموضوع ىإللك ذ في
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   الدراسات السابقة :  

سبق لموضوع الاشراف القضائي على الانتخابات أن حاز عناية الفقه بالتحليل و التأصيل،  

لأستاذ أحمد بنيني بعنوان و من الدراسات السابقة التي تذكر في هذا المقام مقال متخصص ل

حات السياسية في الجزائر الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلا

دفاتر السياسة و القانون الصادرة عن جامعة ورقلة في عددها الثامن  في مجلة المنشور

عفيفي كامل عفيفي أن كتب كتابا بعنوان الاشراف . كما سبق للأستاذ  2013بتاريخ جانفي 

  .2002عام  الاسكندريةب منشأة المعارفمنشور عن  القضائي على الانتخابات النيابية

  : الاشكالية 

للانتخابات في مجال  س لدراسة نقدية للتنظيم القانونيهذا البحث إلى محاولة التأسي يرمي  

 تدخل القضاء في العملية الانتخابية، و هو بذلك يحاول ربط النصوص بالواقع. 

  من خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية:     

نجح المشرع الجزائري في ارساء تنظيم قانوني للانتخابات يسمح فيه  مدى أي إلي 

  ضمن سيرها على نحو نزيه و شفاف؟للقضاء بأداء دور ي

  ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات و هي كالأتي:

  هي الأسباب والمبررات  وراء اختيار القضاء للإشراف على العملية الإنتخابية ؟ ما

  يات والأجهزة  التي يستخدمها القضاء لحماية العملية الانتخابية؟ما هي الآل

  العملية الإنتخابية للإشراف القضائي ؟ إجراءاتما مدى خضوع  جميع 

  ؟  شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية القضائي في تحقيقهل نجح الإشراف 
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  المتبع : الدراسة منهج

تم الاعتماد في هذه الدراسة على قصد الاجابة على الاشكالية الرئيسية السالفة الذكر  

 طبيعة البحث من دراسة وتحليل لموقف المشرع، الفقه ضيهتقتما لالمنهج التحليلي وذلك 

والباحثين القانونين وما ورد في الوثائق الرسمية من معلومات و قوانين حول القضاء ودوره 

في الإشراف والرقابة على كافة المراحل الزمنية المتعاقبة للعملية الانتخابية، وتم الاعتماد 

على المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية المختلفة التي تضمنتها القوانين 

   : كالتالي، قصد الوصول لخطة مكونة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر نتخابيةالا

  . ة الإشراف القضائي على الانتخابالفصل الأول ماهي

  الفصل الثاني مظاهر الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

  خاتمة.
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  الأول الفصل

  

  الانتخابماهية الإشراف القضائي على 
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عليها من المؤشرات  لإشرافجهة  إلىرة العملية الانتخابية بإسنادها ر وإداييعتبر تسي      

تدعى تدعيم الديمقراطية وتثمينها يس أنبحيث  ،نظام سياسي معين ديمقراطيةالجوهرية على 

وحيادي يتولى تسيير المسار الانتخابي  جهاز مستقل إلىهذه العملية تولي مهمة إدارة 

من شأنها المساس بشفافية العملية  التي أنواعها وبشتى  الضغوط بعيدة عنبطريقة سليمة 

  مختلف مراحلها. فيالانتخابية 

لك هو لتحقيق ذ قانونيةوسيلة  أفضلالفقهاء وشراح القانون على أن أغلب ويجمع       

حفاظ على الحقوق  و استقلاليةالقضاء من  هب يتميزلما  القضائي إتباع مبدأ الإشراف

نزيهة ومعبرة عن أراء جميع  انتخاباتالأساسية لجميع أفراد المجتمع، وهو ما يحقق لنا 

  الناخبين.

داف هذا البحث محاولة وضع تصور واضح لإشراف القضائي على ولما كان من أه

   : أن يرد هذا الفصل من خلال ثلاث مباحثالانتخابات اقتضى ذلك 

  مفهوم الانتخاب. :المبحث الأول

  لياته.الإشراف على الانتخابات و آ :لثانيالمبحث ا

  تدخل القضاء في الانتخابات على ضوء التشريع الجزائري. :المبحث الثالث
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  الانتخابالمبحث الأول: مفهوم 

 إرادةهمها الانتخاب الذي يجسد أيقوم البناء الديمقراطي على العديد من الدعائم          

تحديده ي مستوى يتم أو أو الوطني أختيار من يمثله على المستوى المحلي إالمواطن في 

  1وفق ضوابط قانونية متعارف عليها.

الكبرى التي يكتسيها الانتخاب كوسيلة من وسائل المشاركة  الأهمية إليو بالنظر       

ارتأينا دراسته بنوع من التفصيل من  ،من سلطة اتخاذ القرار المواطنينالسياسية وتقريب 

 القانونية فيمرورا بمحاولة تحديد طبيعته  الأولفي المطلب  وإبراز أهميتهخلال التعريف به 

في المطلب  هو المتعددة ل المختلفةالأنماط  إلىالتعرض  الأخيرالمطلب الثاني و في 

  الثالث.

  و أهميته. تعريف الانتخاب المطلب الأول:

فرعين، الفرع الأول تناولنا فيه تعريف  إليهذا المطلب من خلال تجزئته  يعالج        

الانتخاب وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له، أما الفرع الثاني فقد خصصناه لتبيان أهمية 

  الانتخاب.

  : تعريف الانتخاب.الفرع الأول

حدهما لغوي يعتمد على الأصل اللغوي للكلمة أعلى تعريفان  الانتخابينطوي مصطلح       

  الفقهاء والقانونيين وهذا ما سنحاول توضيحه كما يلي: أراءيعتمد على  صطلاحياوالأخر 

  للانتخاب: التعريف اللغوي -أولا

الشيء  وانتخبونخب  انتخبالفعل  إليالانتخاب مصطلح يرجع في أصله اللغوي      

، ومنه النخبة: وهم جماعة تختار من الرجال وهم نتقاءوالا الانتزاعوالانتخاب:  اختاره

  1.المنتقون أي المنتخبون من الناس،

                                                           

يل  البناء الديمقراطي، دفاتر السياسة والقانون، عدد خاص، أفر هة ومدى تحقق ام، المعايير الدولية للنز يبراهإبن داود  1
  .340، ص 2011
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يعني  Electionما في اللغة الانجليزية فمصطلح أ 2،ختارها نتخبهواالمختار والنخبة بالضم: 

ويعني انتخاب عضو  Electمصطلح  سفوردأكوجاء في قاموس  3،ختياروا انتخاب

  البرلمان.

ومصطلح  اصطفاء ،انتخابيعني   électionأما في اللغة الفرنسية فمصطلح        

électoral يعني انتخابي (أو متعلق بالانتخابات)، في حين يعني مصطلحélectie   مقلد

وتعني  droit de vote الرئيس أو أي ممثل أو نائب، كما شاع استخدام مصطلح نتخاباب

  .اقتراع  de scrutin حق التصويت، أما في اللغة الفرنسية فتعني كلمة

  :الاصطلاحي للانتخابالتعريف  -ثانيا

أنها  فيالتعار للانتخاب في الفقه الدستوري عدة تعريفات، والشيء الملاحظ في تلك       

  تشترك في أنه أداة التداول على السلطة واختيار الحكام بإرادة الشعب.

الانتخاب نمط للأيلولة السلطة يرتكز على اختيار يجري  فقد ورد في المعجم الدستوري

  4يت أو اقتراح بواسطة تصو 

فرغلي محمد علي في تعريفه للانتخاب على أنه " أسلوب المشاركة  ستاذويذهب الأ      

الهيئات الحاكمة (رئيس  إليالسياسية للمواطنين عن طريق إسناد السلطة بوسيلة ديمقراطية 

الدولة، أعضاء البرلمان، أعضاء المجالس المحلية) فيه يعبر الشعب عن إرادته ويمارس 

 )5(حقوقه السياسية وذلك في إطار عملية انتخابية يحدد إجراءاتها وضمانتها القانون.

                                                                                                                                                                                     

  .79حياء التراث العربي، بيروت، ص ا، دار 14ور، لسان العرب، المجلد منظ بناأنظر  )1(
  .122احياء التراث العربي، بيروت ص  دار 1الفيروز ابادي، القاموس المحيط الجزء  انظر )2(

(3) Munir baalbaki, dr rohi baalbaki.al-mawrid, al-quareeb.pocket.dectionnary.English 
Arabic.Twelfth edition, Dar El-ILMLI-Malayin Beirt-Lebanon, 2003, p138. 

  18منشورات زين الحقوقية ،ص ،1ط نقلا عن ضياء عبد االله عبود جابر الأسدي، جرائم الانتخاب ،
ترجمة منصور القاضي، المعجم الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع  -اليف ميني -أوليفيه دوهاميل )4(

  .152، ص1996، 1والنشر، ط
ة دراسة تأصيلي «محمد فرغلي محمد علي، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه  )5(

  .128، ص 1998، دار النهضة العربية، القاهرة »نظام الانتخاب المحلي في مصر والدول المغرب العربيوتطبيقية ل
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ن عن الذي به يعبر المواطني الإجراءصلاح الدين فوزي بأنه  ستاذوقد عرفه الأ        

 )1(.إرادتهم ورغبتهم في اختيار حكامهم و نوابهم البرلمانيين من بين عدة أشخاص

ثل واقعا ولا في ظل الديمقراطية الرأسمالية لا يم الانتخابأما كارل ماركس يرى أن        

أن الانتخابات تتحكم فيها الطبقة البرجوازية التي تمارس الضغط  يعبر عن رأي عام إذ

بينما في ظل الأنظمة الاشتراكية يعتبر  )2(،والإكراه لتغيير نتائجها لما فيه مصالحها

والتعبير عن الولاء للسلطة  الحكام وتكريسالانتخاب وسيلة لمصادقة الشعب على اختيارات 

  3تخاب طابعه الاختياري.ودعمها، وهو الأمر الذي يفقد الان

 بأنه مجموعة التصرفات والإجراءات القانونية، الانتخابكما عرف الفقه الفرنسي         

على مراحل بموجبها يتم تحديد الهيئات العليا الحاكمة في الدولة  ىمتعددة الأطراف وتجر 

  )4(بعد موافقة أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع.

لممثليهم  المرشحينو يعرف الانتخاب أيضا بأنه اختيار شخص أو أكثر من بين عدد من 

  )5(في حكم البلاد.

  :ز الانتخاب عن الصور المشابهة لهتميي -ثالثا

لما كان الانتخاب السياسي محل دراستنا يلتقي في بعض جوانبه مع صور مشابهة له       

الإداري الذي يشترك مع الانتخاب السياسي في  الانتخاببات من الضروري تمييزه عن 

كذلك وجب تمييز الانتخاب السياسي عن الاستفتاء  ،كونه هو الأخر يقوم على مبدأ التمثيل

                                                           

، ص  2000 القاهرة، توري، دار النهضة العربية،صلاح الدين فوزي، المحيط من النظم السياسية و القانون الدس ) 1(
246. 

  .168، ص 1998الحفيظ سليمان، النظم السياسية، مطبعة مركز التعليم المفتوح: القاهرة،  عبد المجيد عبد )2(
الجامعية، الجزائر،  الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات )3(

  . 213 و 212، ص 1999
(4  ) Louis trotabas،bauli soot, annuel de droit public et adminstratif,p29. 

حمد رشاد يحي الرصاص، النظام الانتخابي في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، أ )5(
  .36، ص 1995القاهرة، 
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ينبثق عن سلطة التصويت التي يتمتع بها الشعب والتي تعبر عن سيادة  همافي كون كلا

  )1(تمثيل أمة. الدولة، فتلك السلطة ليست سلطة حكم فحسب بل هي أيضا سلطة

وتجدر الإشارة أيضا أن الانتخاب السياسي يتميز عن كافة الصور الأخرى التي يطلق        

عليها مصطلح انتخابات والتي ينعدم فيها عنصر السيادة الوطنية وكذلك صفة العموم 

 كذلك جله. وأمن  تأنشأكالانتخابات المتعلقة بالجمعيات مهما كان الغرض الذي 

فمثل هذه الانتخابات لا يمارس فيها أصحاب الحق السيادة الوطنية كما  الانتخابات النقابية،

  أنها تقتصر على مجموعة من الأشخاص لهم نفس المهنة أو التوجه.

 :ةالإداري اتو الانتخاب ةالسياسي اتالتمييز بين الانتخاب -1

تؤدى  التيالقانونية والمادية  والأعمالالإجراءات تعرف العملية الانتخابية بأنها مجموعة      

طرف الشعب، فهي من هذا الوصف تعتبر من الحقوق  الحكام منتعيين  إلىبصورة رئيسية 

تحديدا ضمن قانون الانتخاب الذي  و وتندرج ضمن القوانين السياسية،، السياسية للمواطن

لنظام الانتخابي تحديد شروط اكتساب صفة المواطن، واختيار ا إلييتضمن نصوص تهدف 

  )2(المتبع ثم تنظيم عملية الاقتراع.

أما الانتخاب الإداري حسب ما أورده الفقيه دوجي فهو يعبر عن أهلية السلطات       

الإدارية خارج منطق التعيين الإداري أو الرئاسي ولهذا يبرز التباين بين الانتخاب الإداري 

سياسي، وعلى هذا الأساس فإن الانتخاب الذي يعبر عن التمثيل الإداري والانتخاب ال

الإداري يندرج ضمن خصائص القانون الإداري ويبرز التطبيق العملي له في الانتخابات 

المتعلقة بالنقابات ، جماعات المصالح، أصحاب المهن، وهناك من يرى بأن الانتخاب 

  )3(تنظيم السلطات الإدارية بعيدا عن السلطة الرئاسية.فن الإداري هو 

                                                           

  .101، ص 1993ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، دار المطبوعات الجامعية،  )1(
(2  ) Denni Bernard،participation politique et démocratie- thèse pour le doctorat d’état  en 
science politique, université de Grenoble, 1986, p186. 

  98ص  1995) زكي محمد النجار، الدستور والإدارة المحلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 3(
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على ما سبق يمكن القول أن الانتخاب الإداري هو نوع من أنواع الانتخاب الذي  بناء       

 ،الإداريةبموجبه يتم انتخاب السلطات الإدارية في الدولة ويتجلى في اختيار ممثلي المصالح 

الانتخاب السياسي فهو ينطبق على كل اختيار لشغل مناصب سياسية في الدولة وجدير  أما

والاجتماعية  والإداريةفحتى الانتخابات النقابية  له طابع سياسيأن كل انتخاب بالذكر 

غلب أيغير في الهيكليات القائمة وفي  الانتخاب أن ذلك ،السياسيعليها الجانب  يطغى

لمعايير سياسية لا شأن لها بالشؤون الخاصة بكل هيئة،  ستناداا الاختيارالأحيان يتم 

يغلب عليها طابع التنافس الحزبي أكثر من  مصر مثلافانتخابات نقابة المحامين في 

  )1(التنافس على حسن الأداء الخدماتي أو تطوير مهنة المحاماة.

  التمييز بين الانتخاب و الاستفتاء: -2

عبي في الحياة السياسية المعاصرة، رغم كونها تقنية قديمة تتزايد أهمية الاستفتاء الش      

  استعملت في الزمن القديم عندما كانت مجالس الشعب تشارك مباشرة في صنع القرار.

عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض،  بالإستفتاءويقصد       

لعديد من البلدان حول فلطالما كان من بين الوسائل المقبولة لحل القضايا السياسية في ا

 خذ رأيهم فيه عرض موضوع عام على الهيئة المشاركة في التصويت لأ من خلالالعالم 

  )2(أو غير موافق  ما إما نعم أو لا، أي موافقوبالتالي فان الرد في الاستفتاء يكون دائ

نين على عريضة المبادرة ولهذا للاستفتاء شكلان الأول عندما يوقع عدد موصوف من المواط

والثاني يسمى باستفتاء الرأي العام على قضية معينة وتأتي مبادرة الاستفتاء من قبل ة الصادر 

  )3(سلطة المختصة.

في الحالة التي ينص  إليهوهو الاستفتاء الذي يتم اللجوء  إلزاميايكون الاستفتاء كما قد        

لدولة حرية لاريا وهو الذي يترك فيه الدستور ختيإأو  إجرائهفيها الدستور على وجوب 

                                                           

  .1993حزاب  السياسية والحريات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، البدراوي حسن، الأ )1(
  .99ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )2(
  .178، ص 1985) عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء الأول، دار الهدى، بيروت، 3(
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من عدمه، ففي سويسرا مثلا تخضع التعديلات الدستورية التي  إليهالاختيار بين اللجوء 

عام لالدستور الفرنسي  في الإلزاميفتاء الشعبي، وكذلك وجد الاستفتاء يقرها البرلمان للاست

، فقد فرض لأجل بعض التعديلات الدستورية الحصول على موافقة الشعب عليها 1958

 إلزامية على الجزائري المشرع عليه نص ما الملزم الاستفتاء أمثلة ومن بموجب الاستفتاء،

 يقرر أن بعد الجمهورية رئيس قبل من الدستور بتعديل المبادرة عند الشعبي الاستفتاء

   1.ذلك الدستوري المجلس

الاستفتاء العام للناس فرصة للتصويت مباشرة على قضية معينة و إذ كان  هذا و يعطي    

الاستفتاء يشبه الانتخاب بطريقته، إلا أن ما يميز بينهما هو أن الانتخاب هو بمثابة 

محددة، بمعنى  ة للدولة وأما الاستفتاء فانه تصويت على قضيةتصويت على السياسة العام

خذ رأي الشعب حيث يحتمل الموافقة أو الرفض حول موضوع من أآخر الاستفتاء هو 

ختيار منتخب من بين عروض المرشحين إات العامة أما الانتخاب يقصد به الموضوع

  )2(لينوبوا عنهم في الحكم و لتمثيلهم.

  .الانتخابأهمية  الفرع الثاني:

إن الانتخاب هو الشرط الأول للديمقراطية، والقاعدة المطلوبة لتحقيق المساواة السياسية      

بين المواطنين على أساس أن النظام الانتخابي يرتبط ارتباطا عضويا بالديمقراطية التي تقوم 

فالانتخاب هو  )3(،على مبدأ التمثيل الشعبي الذي لا يتجسد إلا من خلال النظام الانتخابي

التي تسمح بإسهام  ي الإرادةوهالشعبية  الإرادةالوسيلة الأساسية لإسناد السلطة بواسطة 

                                                           

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن  « 1996من دستور 174) نص المشرع الجزائري في المادة 1(
يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي، 

ر لعام من تعديل الدستو  210إلى  208المواد   » يوما الموالية للإقراره 50يعرض التعديل على استفتاء الشعب  خلال 
2016 .  

  .104و 103راغب الحلو، المرجع السابق، ص ) ماجد 2(
منشورات  هم النظم الدستورية والسياسية في العالم ،أفي لبنان و  محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي )3(

  .398ص  2002لبنان،  -بيروت ،الحلبي الحقوقية
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هو ما من شأنه مقتضيات العصر و  القرار السياسي بصورة تتلاءم مع نعالشعب في ص

 )1(.تحقيق التطابق بين أداء الحكام والمحكومين

التداول حترام مبدأ إتحقيق مبدأ الديمقراطية من خلال كما تكمن أهمية الانتخاب في       

لمساس على الانتخاب عنوانا للدولة الديمقراطية التي لا يمكن ا على السلطة المفوضة بناء

حيث تعد الانتخابات بمثابة  )2(بها أو تغيرها إلا بالطرق الرسمية التي يحددها الدستور.

ائص التمييز و من مدى التباين بينهما في خص الألية الوحيدة لكل الشرائح بغض النظر عن

الوحيدة التي تحقق مبدأ المساواة في المشاركة السياسية فوجود تمثيل عادل  ثمة فهي الطريقة

 3لمختلف الجهات هو الكفيل لخدمة الاستقرار و الديمقراطية.

وعلى هذا الأساس يعتبر الانتخاب الوسيلة الشرعية الوحيدة الشائعة والمتبعة في تولية       

بصورة مباشرة أو غير مباشرة على خلاف أصنافهم ودرجاتهم تنفيذا للفكرة  لحكامهالشعب 

 )4(الديمقراطية.

ياسي أو إن المبادئ التي يقوم عليها النظام الانتخابي تعد معيار لمدى تقدم النظام الس     

 )5(تخلفه، وبالنتيجة فهي معيار لمدى احترامه وكفالة الحقوق والحريات الفردية والجماعية

برز حدث سياسي أية المغيرة للأنظمة الحديثة وهو فالانتخاب يعتبر إحدى الركائز الأساس

  )6(.يمارس فيه المواطنين حقوقهم في المواطنة

  

                                                           

أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحاج لخضر،  )1(
  .24، ص 2006باتنة، 

قانون حقوق الإنسان " مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، منشأة المعارف، الاسكندرية ،  الشافعي محمد البشير، )2(
  .211، ص 2006، 5مصر، طبعة 

.)3 ( ،������#" و ا�1'+" ا0/.-��#"، ',+" ا*ھرام ا�د#'&راط#"، ا�!دد ا�#��4�ر3" ا'��م زر/و5"، ا��، ص 892002ح 
24  

مصر،  عبد القادر رزيق المخادمي، الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، دار الفجر لنشر والتوزيع ،القاهرة ، )4(
  . 31و 30ص  2007

  .386و  385المجذوب، المرجع السابق، ص  دمحم )5(
  .34، ص2006، 1، بيروت، لبنان، طربيةسعاد يوسف نور الدين، المرأة العربية في البرلمان، دار النهضة الع )6(
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  للانتخابالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية 

ختلف الفقه بصدده إلانتخاب، والذي لمن اجل الوقوف بدقة على الطبيعة القانونية       

شخصي بينما يرى اتجاه أخر أنه وظيفة، في حين يعتبره  فهناك من يرى أن الانتخاب حق

حق من الحقوق السياسية  كون الانتخاب ىإلفقهي آخر  يذهب رأ و آخرون سلطة قانونية،

  الآراء سنتناولها تباعا.وهذه 

  الفرع الأول:  الانتخاب حق شخصي أم وظيفة

من الضروري الاشارة إلى النظرية التي تعتبر الانتخاب كحق شخصي ثم الانتقال إلى      

  نظرية الانتخاب كوظيفة.

  حق شخصي: الانتخاب -أولا

ثابت لكل  نه حق شخصيأاعتبار الانتخاب على  إلى تجاهالايذهب أنصار هذا       

ولن بأنها حكم فالتمثيل الانتخابي هو السبيل لتحقيق الديمقراطية التي يعرفها لنك ،مواطن

ريو بأن الدولة هي عبارة عن و ه جل الشعب، أو كما يقول أيسمن وأالشعب بالشعب ومن 

  )1(التشخيص القانوني لشعب ما.

و يستند هذا الاتجاه على مبدأ سيادة الشعب و كافة الأفراد يشكلون تلك السيادة       

الشعبية وبما أن السيادة تعتبر ملك للشعب فانه يترتب على ذلك أن يمارس الشعب مظهر 

حد من أب، بحيث لا يجوز للمشرع أن يحرم من مظاهر السيادة وذلك عن طريق الانتخا

  هذا الحق. ستعمالا

الانتخاب حق لا يمكن سحبه من  أنفي هذا الصدد يرى الفقيه جون جاك روسو و        

  )2(المواطنين فهو سابق في وجوده عن وجود الدولة فلا يمكن انتزاعه منهم.

  

  
                                                           

(1) Hauriou, M- precis de droit constitutionnel, sirey paris,1929.  

  .225، ص1993عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، دون بلد الطبع،  )2(
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  )1(. بهذه النظرية النتائج التالية: الأخذويترتب على 

هذا الحق لصيق بالفرد  أنحيث  عدم تقييد حق الانتخاب على فئة معينة دون أخرى، -

 .يدمقال الاقتراعالعام وليس  الاقتراعبنظام  الأخذمواطنا ومن ثم يلزم  باعتباره

ن إبالتالي ف و صاحبه على مباشرته، إلزامحق فإنه لا يمكن  الانتخابأن  اعتبارعلى  -

 .ياوليس إلزام ياختيار يعد إ الانتخاب

 )2(و عزلهم في أي وقت يشاؤون.إمكانية سحب الناخبين لثقتهم من ممثليهم  -

  الانتخاب وظيفة: -ثانيا 

ن أنصار هذا إو ذاتي، فأبق الذي يعتبر الانتخاب حق شخصي خلافا للرأي السا        

الأمة ختصاص يقوم به الفرد لصالح إنه وظيفة أو أالانتخاب على  إليالاتجاه ينظرون 

  حقا طبيعيا للفرد. وليس

للأمة على اعتبار أن نظرية السيادة  إليوعلى ذلك فان أنصار هذا المذهب يستندون        

وإذا ما سلمنا )3(،يتجزأ، فلا يمكن لفرد ادعاءه بأنه يملك جزء من هذه السيادة لا السيادة كل

نه يترتب على ذلك عدة نتائج إا الرأي الفقهي فذنتخاب وظيفة وفقا لما ذهب إليه هن الاأب

  منها:

الأخذ بهذا المبدأ يسمح للأمة بإجبار الناخبين على اعتبار أن الانتخاب واجب يترتب على -

  )4(الامتناع عنه تسليط عقوبات مناسبة على الشخص الممتنع.

   

  

                                                           

 منشأة. -  المصري الدستوري النظام تحليل – الدستوري القانون و السياسية النظم ، شيحا العزيز عبد إبراهيم ،)1(
  . 269،ص  2000 الإسكندرية، المعارف،

  .214، المرجع السابق، ص �ي�ش �لأميا )2(
   بدون سنة نشر، الأردن،،عمان  التوزيع، دار ومكتب حامد لنشر و محاضرات في الديمقراطية، فيصل شطناوي، )3(

  .180ص 
  276، ص 1999الأردن،  ،نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان  )4(
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 . )1(عدم إمكانية تنازل الناخب عن حق الانتخاب-

يجوز ، حيث عتبارها صاحبة السيادة هي من تحدد كيفية و شروط الانتخابإالأمة ب-

له قاصرا على فئة معينة شروط تقيد من ممارسة الانتخاب فيجعللمشرع أن يضع ضوابط و 

  )2(لأمر الذي يؤدي إلي الأخذ بنظام الاقتراع المقيد.ا ،دون أخرى

للفلسفة التي تبنى عليها هذه النظرية فان الشخص يقوم بالانتخاب تحت مظلة إستنادا -

عليها الأمة متجردا بذلك من كل نوازعه ومأربه الصالح العام و الركائز التي تقوم 

 )3(الشخصية.

  :وظيفة و  �الانتخاب  -ثالثا

ن أ، ويفسر هذا الرأي بمعا القول بان الانتخاب حق و وظيفة ىإليذهب هذا الاتجاه        

هذا القول مردود  ،الانتخاب حق فردي، ولكنه يعتبره وظيفة واجبة الأداء في نفس الوقت

بل يتم الجمع ن الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة ذيلا يمكن الجمع بين ها عليه لأنه

بداية، أي فالانتخاب يعتبر حقا شخصيا تحميه الدعوى القضائية في ال ،بينهما بشكل متتابع

وظيفة تتمثل في  مجرد إلىولكنه يتحول  ،سمه في جداول الانتخاباتإعند قيام الناخب بقيد 

  )4(الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها.الاشتراك في تكوين 

   .سياسيحق  قانونية أم الانتخاب سلطة الفرع الثاني:

  يجب الحديث عن الانتخاب كسلطة قانونية ثم الحديث عنه كحق سياسي.     

  سلطة قانونية: الانتخاب -أولا 

ة تمنح للفرد في إطار تشريعي من يرى أصحاب هذا الرأي أن الانتخاب سلطة قانوني      

  صالح العام.الجل أ

                                                           

  .273، ص 2004عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  محمد رفعت )1(
  . 270المرجع السابق ،ص عبد العزيز شيحا،إبراهيم  )2(
  . 270المرجع نفسه ،ص )3(
  . 212عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص  )4(
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لطة مقررة و من رواد هذا الاتجاه الفقهي الأستاذ ثروت بدوي الذي يرى أن الانتخاب س     

 بالقانون و بطريقة واحدة بالنسبة لجميع الناخبين دون ستعمالهاايتحدد مضمونها و شروط 

  )1(يكون لأي منهم سلطة تعديل ذلك المضمون أو التغيير في شروط الاستعمال  نأ

الانتخاب مكنة قانونية للفرد الذي اعتبر  ذا النحو أيضا الأستاذ بكر قبانيهعلى حذا  و قد 

جل مصالح الجماعة، ويعتبر القانون مصدر هذه المكنة من خلال تحديده وتنظيمه أمن 

  )2(لشروط استعمالها.

  و إذا ما اعتمدنا على هذا التكييف القانوني للانتخاب فانه يترتب على ذلك ما يلي:     

 يكون الانتخاب محلا للتعاقد أو الاتفاق. عدم إمكانية أن -

- ��� بقاط  8=@=�أوا <0 8"==* اء4;ا:0789ب  ح% 34رم�0 وطش� ,+*() #'  &%ا#"�  ع �

�ا في ?لحا 1<لأ ن#>; أن دون ،الصالح العامت لباطلمت@A10ذ على جD�)3( . 

- ;Aم� ب:0789ا ح% عخ C=0إ ح��F و ءه9=GH, 0و� م +0ا ن "90;م اح0Jوأ I*اF84  ";رم

 #=F . ف �T8أوا FHI زل 0H8ا ازQ; مI* ورة<A8") �A 0' ي Nا Mم�ا

- *Iاز م;Q 0ش�V3 ب:0789ا ح% ةم")�W> 3=X0"�, و أي #'وYZ 0� ,8^ ح8[ :<* إذ ]0حFV ء(

F,0ش�Vد ,8^ أن م;Iا ة�=V0خH  م� (VZ 3اW�@  3.ا)N=`H8  

�0(3 ء "0Aا  [إ  &%ا ]0حb ء a; م90J=3إ -&  F"8*ا أي م� حIم� اء F9cأن ش d)إ ' دي 

  )4(.ب:0789ا #'  &"F84 Fرم�0 م� ن &�م0ا أو صe0"89ا

  

  

  

                                                           

  .237، ص 1972القاهرة ،ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية،  )1(
  .138محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق، ص  )2(
  . 213ص ،%لسابا جع�لم، ااالله *عب ني;لغني بسيا دعب )3(
  .140 و 139 ص ،%لسابا جع�لما ،علي *محمفرغلي  *محم )4(




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

18 

 

  الانتخاب حق سياسي: -ثانيا 

لم يكن على صورة واحدة، بل تجاذبته نظم سياسية  ظهر الحق السياسي الليبرالي لما     

بشتى صوره وأساليبه الأداة الوحيدة  الانتخاب يالمتعددة بقعديدة، في ظل هذه النظم 

  )1(.للشرعية الديمقراطية

اعتبار الانتخاب حق سياسي من بين الحقوق العامة  إليولذلك ذهب جانب من الفقه      

  التي يتمتع بها الأفراد.

  النتائج التالية: الاتجاهويترتب على الأخذ بهذا      

القضاء للحصول على الحماية القضائية ضد كافة صور  ىإل اللجوءلأفراد ا بإمكان -

  عليه.الاعتداء 

  تصرف فيه .الو مكانية التنازل عن  حق الانتخاب أعدم ا -

من الحقوق السياسية فإن التمتع بهذا الحق تكون له أهداف بعيدة تخدم المصلحة  بإعتباره -

العامة وتعود بالنفع على المجتمع ومن هذا المنطلق يمكن للمشرع أن يعدل مضمون هذا 

  .جلهاأما يتوافق والغاية التي أنشئ من الحق ويرسم شروط ممارسته ب

 الثالث: أنماط الانتخاب المطلب

 تختلف صور الانتخابات باختلاف المعيار المتبع في التصنيف، فبالاعتماد على       

مباشرة و انتخابات غير مباشرة، و  معيار المشاركة من قبل الناخب فإنها تتنوع بين انتخابات

تتراوح بين الانتخاب الفردي و الانتخاب  نجدها الاعتماد على معيار انتخاب المترشحينب

ماد على معيار الاستحقاق للفوز فإنها تتنوع بين نظام الأغلبية و نظام بالقائمة، و بالاعت

  التمثيل النسبي. 

  

  

                                                           

(1): Burdeau, G- traité de science politique, L.G.D.Y,1970, tome V, p 186. 
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  .تصنيف الانتخابات بالاعتماد على معيار مشاركة الناخب الفرع الأول:

 م يقومون بذلك على النحو التالي:عندما يدعى الناخبون لاختيار الحكام فإنه      

  المباشر: الانتخاب -أولا

اختيار ممثليهم وهذا النــوع من الانتخاب  )1(،في هذه الحالة يتولـى الناخبون مباشرة       

يجسد الديمقراطية الحقيقية بأن يولى الشعب الحكم بنفسه بصفته صاحب السيادة، وهو ما 

ولا  يحفـز الشعب على الاهتمام بالشؤون العامة ويدرك مسؤولية اختيار النواب دون وساطة،

ن 'ن هذا النمط الانتخابي يعد ضمانة فعالة لحرية الناخب في اختيار ممثليه لقربه ريب أ

�/ظر، الديمقراطية��-�#ن لكونه �/+� F/'# ماختيار  في الحقG#+H'' أو حكامهم أو نوابهم 

�GمI/J�  4رة�والذي من شأنه  عنهم، /#��" الأمر �Gذاالغير  لقيام ھ/�ك 1�," .3وندون أن'�

 )2( زيادة اهتمام الشعب بالشؤون السياسية. في المساهمة

الذين لا يتوفرون على مستوى أدنى من  الأفراديعاب عليه أن  الانتخابيغير أن هذا النمط 

  )3(.شحينر المتبين كفاءة  التمييزلا يمكنهم والتربية السياسية و الوعي الثقافة 

  الانتخاب الغير مباشر: -ثانيا 

الانتخاب يقوم جمهور الناخبين باختيار أشخاص أو مندوبين  للقيام في هذا النوع من         

بدلا عنهم بانتخاب ممثليهم من المترشحين، بمعنى أن ناخبي الدرجة الأولى لا يختارون 

إنما هؤلاء يقومون بتقديم وكالة لناخبي الدرجة الثانية قصد انتخاب  و الحكام والنواب مباشرة،

  )4(.مالحكام أو النواب بدلا عنه

                                                           

  .إلى جانب العديد من الدول أخذت الجزائر بنظام الانتخاب المباشر )1(
   2016من التعديل الدستوري   01فقرة  118 المــادّةأنظر أيضا : 

دون سنة الطبع، ص  " ليبيا" ، ، الجامعة المفتوحة، طرابلسعدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السياسية )2(
258.  

  .279، صمرجع السابقحا، اليز شيإبراهيم عبد العز  )3(
سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )4(

  .275، ص1992
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 تنفيذ في مهمتهم تنحصر الثانية الدرجة ناخبي أن ا هذا النوع مــن الانتخابيو من مزا     

 المترشحين بين التمييز على وقدرتهم كفاءتهم إلي بالإضافة الأولى، الدرجة ناخبي رغبات

   )1(.الراقي ومستواهم السياسي لوعيهم نتيجة

لأن الشعب يتولى اختيار  الديمقراطية إلي الأقربكان نظام الانتخاب المباشر هو  وإذا     

فإن نظام الانتخاب الغير مباشر يزداد بعدا عن الديمقراطية بزيادة عدد ، الحكام بنفسه

عنه يتولون اختيار  مندوبين ختيارا ينحصر في فدور الشعب ،الدرجات التي يقوم عليها

الدرجة الثانية ناخبي لتزام كما أن ا، الأولىينتهي دور الشعب في الدرجة  أيحكامه 

و  سياسات الحزب الذين ينتمون إليه من شأنه أن يؤدي إلى إفقاد العملية الانتخابية ماهيتهاب

  )2(.أهدافها

  .الاعتماد على معيار انتخاب المترشحينتصنيف الانتخابات ب الفرع الثاني:

الأولى في الانتخاب  تتمثل يعتمد في انتخاب المجالس المحلية عادة على طريقتين،      

  الفردي والثانية الانتخاب بالقائمة:

  الانتخاب الفردي: -أولا

صغيرة نسبيا دوائر انتخابية  ىإلتعتمد بعض الأنظمة الإدارية على تقسيم إقليم الدولة        

بحيث يكون عددها مساوي لعدد النواب الذين سيتم انتخابهم، وبذلك يكـون لكل دائرة نائب 

هما كان م إلا لمرشح واحدفلا يصوت الناخب من بين المترشحين،  التصويت عليه واحد يتم

هذا الأسلوب في الانتخاب يسمح لناخبي  عتماداومن هذا المنطلق فإن  )3(،عدد المرشحين

                                                           

 02فقرة 118الثانية حيث نصت المادة  ةختار المشرع الجزائري نظام الانتخاب الغير المباشر بالنسبة للأعضاء الغرفإ) 1(
و السري، بمقعدين  مباشرالغير مجلس الأمة عن طريق  الاقتراع  أعضاء2/3" ينتخب ثلثا 2016 يالدستور  التعديل من

  ".ةالولائي ةلس الشعبياالمجو أعضاء  أعضاء المجالس الشعبية البلدية بينمن  عن كل ولاية ،
 الإسكندرية، الجامعيين، دار ،"دراسة مقارنة"  كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، عفيفي )2(

  .492ص  ،2002
  .401. ص 1994اد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ؤ ف )3(
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لتميزه بالسهولة  امنهم نظر  والأكفئ الأنسبالدائرة الانتخابية معرفة المترشحين واختيار 

  )1(.إجراءاتهوالبساطة في 

يابية في الصغيرة فرصة الحصول على مقاعد ن للأحزابيوفر الانتخاب الفردي هذا و       

  السياسية.  الأحزابمن  ضغطويعطي حرية الاختيار لناخب دون  بعض الدوائر الانتخابية

عتريه بعض الآثار السلبية تإيجابيات إلا أنه في بعض جوانبه و رغم ما لهذا الأسلوب من 

نه أن يؤدي أمن شما دوائر صغيرة   ىإلالناجمة عن الإفراط في تقسيم الوعاء الانتخابي 

  ، سهولة التأثير على أصوات الناخبين عبر الإغراءات المادية والرشوة ىإل

 ذلك الكبرى الوطنية القضايا همليو  المحلية القضايا على الفردي الانتخاب نظام يركز كما

 السياسية برامجهم تكون أن على جاهدين يعملون الانتخابية حملاتهم أثناء المرشحين لأن

 وتنصرف الناخبين آفاق تتقيد وبالمقابل المنتخبين رضا لينالوا  المحلية الشؤون على منصبة

  (2). الوطنية العامة المصالح عن أذهانهم

  الانتخاب بالقائمة: -ثانيا

دوائر انتخابية  ىإلعلى خلاف الانتخاب الفردي فإن الانتخاب بالقائمة تقسم فيه الدولة       

سكان حيث من مع إعطاء كل دائرة انتخابية عدد من المقاعد بقدر ما تضم  واسعة نسبيا،

(في شكل قائمة) وليس  ختيار مجموعة من النواب جملة واحدةبإفي كل دائرة  يقوم الناخبون

  )3(.ولذلك يطلق على هذا الأسلوب الانتخاب المتعدد الأعضاء نائبا واحدا،

 :أن لهذا الأسلوب الانتخابي عدة صور ندرجها كما يلي ىإلوتجدر الإشارة 

  
 
 

                                                           

  .226الأمين شريط، المرجع السابق، ص  )1(
  .227، ص  لمرجع نفسه) ا2(
  .294، المرجع السابق، ص اإبراهيم عبد العزيز الشيح )3(
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  القوائم المغلقة:-1

في هذه الصورة يكتفي دور الناخب بالتصويت على القائمة المعروضة عليه دون أن      

المفاضلة بين الترتيب المعروض عليه أو تعديلها يكون له إمكانية التدخل من خلال 

  بالإضافة والنقصان.

  القوائم المغلقة بالتفضيل: -2

 الأسماءيختار قائمة واحدة مع إمكانية إعادة ترتيب  أنالناخب يمكنه  أنويقصد بها      

  حذف.الواردة بها دون إضافة أو 

 مزج القوائم: -3

هذا النمط من الانتخاب يكون للناخب حرية اختيـار على خلاف القائمة المغلقة ففي      

المترشحين من  نتقاءإيار في كما يتاح له الخ قائمة مشكلة و مرتبة حسب ما يراه مناسبا،

بيـن كافة القوائم المعروضة عليه، فهو في هذه الحالة غير مقيد بقائمة واحدة أو ترتيب 

محدد، وهو ما يعبر بحق عـن التعبير المطلق وغير المقيـد لإرادة الناخب من خلال منح 

  الناخب مكنة تخول له إنشـاء قائمة من تنظيمه الخاص.

  :قائمة على مجموع من المزايا يمكن ذكر أهمها ويتمتع نظام الانتخاب بال      

يقلل نظام الانتخاب بالقائمة من ظاهرة الرشوة وهيمنة الإدارة نظرا للاتساع رقعة الدوائر  -

 الانتخابية والذي من شأنه يصعب من عملية الرشوة والتدخل الإدارة.

مج والأفكار وليس نظام الانتخاب بالقائمة للناخبين حرية التصويت على أساس البرا يمنح -

 .الأشخاص

  )1(تمثيل جميع الاتجاهات السياسية والحزبية بما فيها الأقليات. يضمن -

  

  

                                                           

    . 505عفيفي كامل عفيفي، المرجع السابق، ص )1(
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  :أهمهانظام الانتخاب بالقائمة ينطوي على مجموعة من العيوب  أنغير 

بارزين  أشخاص أسماءوضع  إليالسياسية  الأحزابتلجأ  حيثخداع الناخبين  إلىيؤدي  -

 .غير معروفين أشخاصلهم ثقل سياسي على رأس القائمة تم تكملها بأسماء 

 الصغيرة الأحزابواسعة مما يتسبب في تقليل فرص نجاح  نتخابيةادوائر  إلىتقسيم الدولة  -

  .الأغلبية نظامفي حالة اعتماد 

  .تصنيف الانتخابات بالاعتماد على معيار الاستحقاق للفوز الفرع الثالث:

إن المتأمل في الخارطة الانتخابية في العالم يجدها تضم أنـواعا مختلفة من الأنظمة        

نظامين بارزين على الصعيد  ىإلالانتخابية ومع ذلك يمكن حصر هذه الأعداد الكبيرة 

  النسبي.التمثيل الدولي هما: النظام الأكثري والنظام 

  النظام الأكثري: -أولا

ي يكون تال يفي الانتخابات ه ةالفائز أو القائمة ن المترشح إالنظام الانتخابي فوفقا لهذا       

سواء تم الانتخاب عن طريق  )1(في دائرة ترشح، الصحيحة عدد من الأصوات كبرأ اله

  :كان فرديا و لهذا النظام صورتين القائمة أو

من  كبر عددأعلى ئمة الحاصلة أو القا : وفيها يكون الفوز للمترشحالبسيطة الأغلبية -1

ولو كان عدد أصوات مقارنة مع باقي المترشحين  الأصوات مقارنة مع باقي المترشحين،

  في مجموعها تفوق عدد أصوات المترشح الفائز.

على اكبر عدد من  ةالحاصل أو القائمة : وفيها يكون الفـوز للمترشحالأغلبيةالمطلقة-2

الأصوات بشرط أن يكون عددها اكبر من نصف عدد الأصوات الصحيحة للناخبين الذين 

زائد  بمعنى أخر أن يتحصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة ،شاركوا في الانتخابات

القوائم على هذه النسبة يجرى  ىين أو إحد، وإذا لم يحصل أحد المترشح 1+  50واحد أي 

                                                           

(1) : Jean-Marie Cotteret, Claude Emeri. Les systèmes électoraux, presses universitaire de 
France, 1979, p 48.  
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الدور الثاني المترشح الحائز على أكبر عدد في ويعتبر فائزا  ، ثالثثاني  أو  دور انتخابي

  )1(من الأصوات.

سكة اغلبية متمح والبساطة وهو ما يسمح بقيام اوضو الوإذا كان نظام الأغلبية يتميز ب      

، إلا أنه تعرض إلى العديد  من ستقرار الحكوميي المجالس النيابية ويؤدي إلى الإف

 أغلبية المقاعد لان وذلك البرلمانات استبداد إلي يؤدي الأغلبية نظام أن بينها مننتقادات الإ

   ،)2(ضعيفة معارضة وجود إلي يؤدي وهو ما البرلمان في الأغلبية لحزب هي

المترشح الذي حصل  أو القائمة اتالانتخاب في تفوز أن يعني البسيطة نظام الأغلبية كما أن

 باقي عليها حصل التي الأصوات مجموع أن من بالرغم ،الأصواتكبر عدد من أعلى 

 إلى يؤدي أن شأنه من ، و ا�ذي مجموع الأصوات المعبر عنهانصف من  اكبر المرشحين

  )3( .النيابية المقاعد على تستحوذ التي هي الكبيرة الأحزاب لكون الصغيرة الأحزاب زوال

  نظام التمثيل النسبي: -ثانيا

طبق فقط في طريقة الانتخــاب نه يأمن الأنظمة الانتخابية هو  هذا النوع ما يميز      

لأنــه يعتمد علــى توزيـع مقــاعد الدائرة   يصلح في طريقة الانتخاب الفرديفهـو لا ،بالقائمة 

   الانتخابية بحسب نسبــة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية.

المطلقة فقط كما هو  الأغلبيةو بالتالي فإن الفوز لا يكون للقائمة التي تحصلت على       

 الأغلبيةكما هو الحال في نظام  الأصوات أكثرية ىعل أوالمطلقة  الأغلبيةالحال في نظام 

يتم توزيع المقاعد في ظل النظام النسبي على القوائم المختلفة بحسب نسبة  وإنما ،النسبية

 السياسية الأقليات بتمثيل النسبي التمثيل و يسمح نظام )4(،تي حصلت عليهاال الأصوات

 التي والأصوات تتناسب نيابية مقاعد على  الأقليات هذه فتحصل البرلمان، في عادلا تمثيلا

                                                           

(1)  Yves Guchet, Jean Catsiapis, Droit constitutionnel, édition ellipses, Paris, 1996, p 38. 

  .230مين شريط، المرجع السابق ، ص  انظر أيضا الأ -
(2)  Jean-Marie Cotteret, Claude Emeri, op.cit. p 53 

  . 314، ص 1994الطبعة الثانية،  لبنان ، "، محمد عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، )3(
  .320، المرجع السابق، ص ) إبراهيم عبد العزيز شيحا4(
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 الصغيرة هذه الأحزاببالإضافة إلى احتفاظ  الانتخابية، المعركة في عليها حصلت

 الأغلبية  حزب محاباة إلي يؤدي الذي الأغلبية نظام عكس على الذاتية وبرامجها باستقلالها

 تحصل لكي منها الأقوى الأخرى الأحزاب في ندماجالإ ىإل الصغيرة الأحزاب بعض فتضطر

  )1(.البرلمان في مقاعد على

  

   

                                                           

  .322 ص السابق، المرجع ،شيحا العزيز عبد إبراهيم  )1(




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

26 

 

  لياته.أو  الانتخاباتالإشراف على  :المبحث الثاني

العملية الاجرائية التي تمر بمجموعة من المراحل تعرف العملية الانتخابية بأنها تلك       

ملية التصويت و الآخر معاصر و لاحق له، و التي على و سابق لعبعضها ممهد أ المركبة

الاختيار الحر الشعب و حتى يتحقق من قبل  ساسها يتم اختيار الحكام و الممثلينأ

الفقه الدستوري و تركيزه على ايجاد آلية يتم من  هتمامكان الدافع وراء إللمؤسسات الدولة 

   .)1(تحقيق نزاهة و شفافية العملية الانتخابية خلالها

لية محايدة و مستقلة تسند لها مهمة الدول على ضرورة ايجاد أ أغلبتفاق و رغم إ      

و هو ، ان هناك اختلاف حول كيفية تحقيق هذه الآلية الاشراف على العملية الانتخابية الا 

 ثممن خلال توضيح مفهوم الاشراف على الانتخابات في المطلب الأول  نحاول ابرازهسما 

و الهيئة المشرفة على الانتخابات في المطلب جهة أتوفرها في الالواجب العامة المبادئ 

سناد مهمة الاشراف على المتعددة في إالاشارة الى الاتجاهات  الى ضافةالإالثاني ب

   المطلب الثالث. و ما يعالجهو ه خاباتالانت

  الانتخابات.مفهوم الإشراف على  :المطلب الأول

يتطلب البحث في تعريفه من  الانتخاباتإن محاولة توضيح مفهوم الإشراف على        

  خلال المعنى اللغوي و الإصلاحي لكلمة الإشراف.

  الانتخابات.تعريف الإشراف على  :الفرع الأول

، وشرف الرجل أي رتفعايراد بكلمة الإشراف لغة معاني عديدة فيقال شرف المكان أي       

عليه من فوق  طلعاه أي طلاع فيقال أشرف عليمنزلته فهو شريف، وقد يقصد به الاعلت 

  .)2(قتربواالمريض على الموت أي دنا منه   فيقال أشرف  قترابالإ ذلكوقد يقصد به ك

                                                           

  .عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة إلى الإشراف مهمة إسناد على صريحا نصا دستوره ضمنت  الجزائري المشرع )1(
  .19، ص 2002عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  )2(
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هده ومقاربته والتأكد من طلاع على الشيء وتوليه وتعللإشراف تفيد الا المعانيفكل هذه 

 إنقاصهاو العلو و الارتفاع المفيدين للسيطرة والهيمنة الكاملة التي لا يمكن  سلامته

  .)1(لاستمدادها من ارتفاع المشرف عن المشرف عليه

العربية الإشراف القضائي صر و قد عرفت المحكمة الدستورية العليا في جمهورية م      

حيث تتم خطواتها تحت سمعهم  ،الاقتراعالهيئات القضائية زمام عملية  أعضاءتولي  " بأنه

  )2(.بل يهيمنون عليها برمتها" أيديهموبصرهم ، فلا تفلت من بين 

صطلاحي حد بعيد مع المعنى الإ إليومن المقرر أن المعنى اللغوي للإشراف يتطابق      

عبير الفني للكلمة. فالدستور المصري مثلا لم يتضمن كلمة الإشراف ما عدا في له أو الت

نطاق السلطة العليا التي تجتمع فيها معاني السيطرة على ما تشرف عليه، ومن هنا يتضمن 

الإشراف على الانتخابات معنى الإشراف الكامل عليها و السيطرة المطلقة على كافة 

و تكون لها أيضا صلاحية الرقابة على الإدارة و الأفراد على حد  ،المراحل التي تمر بها

سواء، و يخول أيضا لهذه الجهة من ناحية أخرى مراقبة جهود الغير بقصد الحفاظ على 

الإجراءات السليمة، و يتجلى ذلك من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تكفل  انتهاج

 )3(ذلك.

  .اف و المراقبةالفرق بين الإشر  :الفرع الثاني

فالمراقبة ) Supervision( والإشراف )surveillance( يجب التفرقة بين المراقبة       

تعني وجود جهات محايدة تمثل منظمات محلية أو دولية أو منظمات غير حكومية أو 

جمعيات المجتمع المدني تقوم بمتابعة مراحل الانتخابات المختلفة وتلاحظ مدى الالتزام 

بحياد العملية الانتخابية خلال ممارسة إجراءاتها والتي تبدأ من إعداد القوائم الانتخابية مرور 

                                                           

  .602، ص 2002) داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1(

التشريعية دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،  إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات )2(
  .263، ص 2007المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 

   .20) عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، المرجع السابق، ص 3(
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الاقتراع والفرز وإعلان النتائج حيث تلتزم الجهات  ىإلوصولا  الترشح والحملة الانتخابيةب

المراقبة دور معين لا يمكن تجاوزه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية 

أي خروقات أو جوانب تدليس أو  إليالانتخابية فهي ترصد مدى دقتها ونزاهتها مع الإشارة 

لية الانتخابية بكافة بالتالي فهي عملية جمع وحصر للمعلومات حول العم و تريها،تزوير تع

ل سير العملية حيث منهجية و منظمة في جمع المعلومات حو  آليةلك بإتباع ذ و مراحلها،

تكون  أنمن المفترض  و التي مات فيما بعد في إصدار التقييماته المعلو ذيتم استخدام ه

 )1(.موضوعية و محايدة

إنما رقابة  و السلطوي، أوبالمعنى الرئاسي  الانتخاباتفالمراقبة لا تشكل رقابة على        

لا  ، وتتضمن المتابعة عن كثب وإعداد التقارير بالملاحظات التي تم رصدها الانتخابات

 ) 2(.صفة إلزامية من الناحية القانونية أيه التقارير ذتكون له

من خلال  الانتخابيةمنة  والسيطرة  الكاملة على العملية أما الإشراف فمعناه الهي      

وتمتلك  ،مشاركة بعض الجهات في تسيير العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها

دني أأن تكون هذه الجهات متمتعة بحد  القدرة على التأثير في سيرها وإقرار نتائجها وينبغي

  )3(.على أداء مهامها بصورة جيدة ومتقنةمن الصفات والمؤهلات التي تجعلها قادرة 

 ىإلوتختلف الجهات المكلفة بالإشراف على الانتخابات فهناك من تعهد مسؤولية الإشراف  

هيئات جماعية مكونة من قضاة وأساتذة قانون يعينهم  ىإلوزارة الداخلية وهناك من يعهدها 

نتخابية بين أيدي السلطة وهناك من يضع مهمة الإشراف على العملية الا )4(،البرلمان

                                                           

العملية الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة  ىاف علأحمد محمد مرجان، دور القضاء و المجتمع المدني في الإشر  )1(
  .67و  66ص ،2007

  .70ص  ،2005 ،مصر ، بات حرة و النزيهة، جماعة تنمية الديمقراطيةانتخدليل عربي للا علي الصاوي، )2(
ستراتيجية الا عمرو هاشم ربيع مركز الدراسات السياسية و -مصداقية الرقابة على الانتخابات  مجدي عبد الحميد" )3(

  193و  192، ص 2012الأهرام القاهرة، 
   79و 78، ص 2002 ، رفائيل لوبيز بنتور، أجهزة إدارة الانتخابات ، مؤسسات إدارة الحكم )4(
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نظام الديمقراطي و تمثل ثقة المواطن لالقضائية هذه الأخيرة التي تعد الحارس الأساسي ل

 )1(بالنظام القضائي عنصر أساسي و هام خاصة خلال العملية الانتخابية.

  :لإشراف على الانتخاباتل المبادئ العامة :المطلب الثاني

 نأطبيعتها  أوبغض النظر عن شكلها  الانتخاباتيجب على الهيئة المشرفة على       

  ةالعملي مصداقية المفصلية والأساسية لضمان شرعية و المبادئ تلتزم بمجموعة من

  الواقعة تحت مسؤوليتها. الانتخابية

   الاستقلالية الفرع الأول:

السياسية المشاركة  الأحزابجميع  تجاها الانتخاباتالجهة المشرفة على  ستقلاليةا نإ       

في الانتخابات والحكومة ضروري حتى تحظى هذه الجهة بثقة جميع المشاركين في العملية 

  )2(.تعمد إلى التأكيد على مبدأ الاستقلالية و بالتالي فهي الانتخابية

تشكل واحدة من أكثر  الانتخاباتوعلى الرغم من أن استقلالية الجهة المشرفة على         

 الاستقلاليةتوافق حول ماهية تلك  الآنالمواضيع المثيرة للجدل، إلا انه لا يوجد حتى 

" ينطوي على مفهومين مختلفين الاستقلالية" ما لكون تعبير حد إلىوذلك ، ومعناها الحقيقي

كيدها إلا من يتعلق الأول بالاستقلالية التنظيمية عن السلطة التنفيذية  والتي لا يمكن تأ

وبة في كافة العملية المطل الاستقلاليةالثاني حول  خلال الدستور أو القانون بينما يدور

عند تتعلق بعدم خضوعها لأية مؤثرات بغض النظر عن شكلها، والتي  الإدارات الانتخابية

 الجهات أوالسلطة التنفيذية  قبل من كانت هذه المؤثرات صادرةسواء  قراراتهال اتخاذها

                                                           

المرصد اليمني لحقوق  ،عادل مجاهد الشرجي، التقرير التحليلي لرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن )1(
  .19، ص 2007، الإنسان، صنعاء

عصام اسماعيل نعمة، النظم الانتخابية، "دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي"، منشورات زين  )2(
  .87، ص 2011، لبنان ، الطبعة الثانيةالحقوقية، 
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بإيجاد الإطار القانوني  الذي يؤكد هذه  إلاالسياسية والحزبية الأخرى والتي لا يمكن تأكيدها 

  )1(الاستقلالية.

ة مجموع تعمل لخدم أنوفي كل الأحوال يجب على الجهة المشرفة على الانتخابات 

جهة معينة، وبالتالي ضمان  أولصالح طرف  للانحياز تضطرلا وأ الناخبين والمرشحين

 استقلاليتهامن خلال المحافظة على  إلاالمتنافسة وهذا لا يتأتى  الأطرافاحترام كافة 

  )2(.اتجاههم

يبدو  رتهااقر في صنع  من قبل الجهة المشرفة  التزاموجود ثقافة استقلالية و  كما أن       

ا السياق يعتبر وجود قيادة قوية ذالتنظيمية الشكلية، و في ه الاستقلاليةأكثر أهمية من 

هام للحفاظ على استقلالية الجهة المشرفة كالشخصيات البارزة المعروفة بحيادها  أمرومؤثرة 

شرفة و السلطة القضائية الأمر للقضاء حيث يقلل الربط بين الإدارة الم إسناد أوالسياسي 

من قبل الحكومة أو  راتهاقراات ومحاولات التأثير الغير مشروع في أعمالها و من إمكان

الات التي ينظر فيها للقضاء قد لا يصلح في الح  الإجراءهذا  أنأحزاب المعارضة، إلا 

الحالات التي لا يمتلك فيها القضاء  العدد الكافي  أو نه غير حيادي و يشوبه الفساد،أعلى 

  )3(بالانتخابات. من القضاة يمكنه من تفادي تعارض المصالح في الملفات القضائية المتعلقة

وتجدر الإشارة في الأخير انه من بين الدول التي يرأس هيئاتها المشرفة على       

  .كوستاريكا و البرازيل، ،استرالياسابقون كل من  أوقضاة حاليون  الانتخابات

  الحياد الفرع الثاني :

في  المشرفة الجهة به تتسم أن يجب الذي الحياد بعنصر الانتخابات يرتبط معيار نزاهة     

بدءاً بالإشراف على عملية التسجيل في القوائم الانتخابية  جميع مراحل العملية الانتخابية،
                                                           

، ترجمة أيمن (IDEA)لانتخابات ألان وول و أخرون، أشكال الادارة الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية و ا )1(
  .42، ص 2007أيوب، السويد، 

نظرة مقارنة و إقتراح مفتوح، ورقة عمل للعرض على ورشة العمل  - علي الصاوي، اللجنة المستقلة للانتخابات )2(
  .11، ص  2006نوفمبر  13الخاصة بمناقشة مقترح إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، 

  .42رجع السابق، ص ألان وول و أخرون، الم )3(
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 إعلان النتائج النهائية والإشراف على حق الناخبين والمترشحين في الشكوى و غاية إلي

لعملية القواعد المنظمة و الطعن، حيث تعمل الجهة المشرفة في إطار القوانين و  التظلم

العملية الانتخابية وفقا للقانون  أطرافسيادة القانون، لذلك وجب معاملة  احترام و الانتخاب

  )1(.و دون أي تمييز

 اجتناب في تمثلي يسلب معنى اثنينمعنيين  للحياد أن القول يمكن في هذا الإطار و        

 لعواطفه الانسياق عدم عليه يحتم كما الإداري النشاط على شأنه التأثير من ما كل الموظف

 السياسية الحياة في العمومي الموظف يشارك أن يقتضيفالايجابي  المعنى أما، ميوله أو

 و عقائدية أو منها سياسية شخصية اعتبارات ىإل معه ينحاز لا بشكل موضوعية مشاركة

 الايجابي المضمون أما عدم التدخل و الامتناع في ظهري السلبي المضمون فان عليه

 )2(.الموضوعية و التحيز عدم في فيتجلى

دستور على التزام الإدارة بالحياد يعد من أهم الضمانات لحماية الكما أن النص في       

حقوق وحريات الأفراد لاسـيما في المجال الانتخابي(سواء كانوا ناخبين أو منتخبين)، ولعل 

كـون الدسـتور هو القانون الأساسي في الدولة الذي تخضع له كل  إليالسبب في ذلك يرجع 

 ) 3(السلطات بما فيها الإدارة.

تصرفات قد توحي  أيةعن  الابتعاد الانتخاباتيجب على الجهة المشرفة على  هذا و     

حزب سياسي معين، و كذا الإعلان عن  أوما  فئة وأبتغليب مصالح الحكومة القائمة 

                                                           

عبد الفتاح ماضي "مفهوم الانتخابات الديمقراطية" في: الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية،  )1(
  .53، ص2009، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

سليماني السعيد، حياد الادارة كشرط لنزاهة العملية الانتخابية، بحث منشور على الموقع الالكتروني: )2(
PDF202/http://slimaniessaid.com/file/Admini 2015نوفمبر  02، تمت زيارة الموقع بتاريخ 03، ص  

ر فوق الجميع و هو القانون على " ان الدستو  2016الجزائري المعدل سنة  1996نصت ديباجة الدستور سنة  )3(
الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي مبدأ حرية الشعب اخيار الشعب، و الذي يضمن 
الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي مبدأ حرية الشعب، و يضفي الشرعية على ممارسة السلطات، و يكفل 

  ."إلخة عمل السلطات العمومية........... الحماية القانونية و رقاب
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بل  )1(،الخوض في نشاطات ذات صلة بأحد الجهات المتنافسة أو محددة مواقف سياسية

وإنما  الذي تشرف عليه الانتخاببحيث لا تهتم  بنتيجة  يجب أن تعمل في حياد حزبي تام

و  حزاب السياسية في منافسة عادلةيتمثل دورها في تهيئة الظروف ليدخل المرشحون والأ

يقوم  أنعلى  هم على وعي بقواعده و شروطه، خوض عملية التصويت وبيقوم الناخبون 

  )2(.المشرفون فيما بعد بإعداد النتائج في نزاهة تامة

  و المهنية الكفاءةع الثالث: الفر 

 الانتخاباتتتمتع الجهة المشرفة على  أنو الحياد يجب  الاستقلاليةزيادة على        

عمدت العديد من  ذال ،التنظيمية الأخطاءتقليل من لتسيير العمل الانتخابي ل فيبالكفاءة 

  ) 3(تتمتع بالخبرة و الكفاءة في هذا المجال. أجهزةإلى إسناد هذه المهمة  إليالدول 

، المهنيةشراف العملية الانتخابية على مجموعة من العناصر المتعلقة باينطوي هذا و        

توافر  إليبالإضافة  تامةءات الانتخابية بحرص وبدقة إذ أن تنفيذ كافة الأنشطة والإجرا

المصداقية في العملية الانتخابية لذلك الأساسية لتحقيق  العناصرتعتبر من  كادر مؤهل

مدربة  مشرفة التحقق من أن كافة كوادرها الدائمة والمؤقتة على السواءالهيئة ال وجب على

قيامها بتنفيذ بما يمكّنها من تطبيق أعلى المعايير المهنية أثناء ومؤهلة على أفضل وجه 

فالتدريب المهني الجيد يعزز من ثقة الجمهور بأن العملية الانتخابية في أيدي  ،مهامها الفنية

تطوير القدرات المهنية عنصراً أساسياً  إليبرامج التدريب المستمر الهادفة  برتعت كما أمينة

  .لقيام واستمرارية المؤسسة الانتخابية المهنية

على  ى العملية الانتخابية تعتمد كذلك وبنفس المستوىالهيئة المشرفة علإلا أن مهنية         

دارة وعليه فإن التزام كل فرد في الإ ،ممارسات كل موظف وفرد يعمل في تلك الهيئة

                                                           

  .53عبد الفتاح ماضي، المرجع السابق، ص  )1(
 العمل ورشة على للعرض عمل ورقة مفتوح، إقتراح و مقارنة نظرة -للانتخابات المستقلة اللجنة الصاوي، علي )2(

  .11 ص ،المرجع السابق للانتخابات، مستقلة لجنة إنشاء مقترح بمناقشة الخاصة
  .88عصام اسماعيل نعمة، المرجع السابق، ص  )3(
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والدقة والحرص على تقديم أفضل الخدمات في كل ما يقوم به،  الانتخابية بمبادئ العدالة

ى مهنية يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ عل ته ومهاراتهحرصه على تطوير قدرا إليبالإضافة 

حول  إشاعة الشكوك ىإلفقد يؤدي غياب تلك المهنية  وفي المقابل ،الهيئة   المشرفة برمتها

وهو  ،في العملية الانتخابية وإدارتها زعزعة الثقة ىإلوبالتالي  ممارسات غير دقيقة أو فاسدة

ة على مجريات ما يعطي للخاسرين فرصة لتأليب الرأي العام لتأييد مواقفهم الاحتجاجي

 )1(.بغض النظر عن صحة ادعاءاتهم العملية الانتخابية

  والنزاهة الشفافية: الفرع الرابع 

من خلال  ذلكيقاس معيار نزاهة الانتخابات بمستوى شفافية الجهة المشرفة عليها و           

يتوجب عليها إعلامهم بكل  إذ العملية الانتخابية، أطرافطريقة تعاطيها مع جميع 

التي تقوم بها، وتشمل الشفافية المطلوبة  الأنشطةالمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية و 

جميع مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من شفافية القوائم الانتخابية وعملية الترشيحات 

 الأصواتشفافية عملية الاقتراع وما يليها من فرز  إليوتمويل الحملات الانتخابية وصولا 

  )2(للنتائج و كذا دراسة الطعون. وإعلان

ويمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من خلال النصوص القانونية كأن ينص هذا        

طلاع الجمهور على تفاصيل فعالياتها وأنشطتها اضرورة قيام الإدارة الانتخابية بالقانون على 

أو من خلال النص عليه في مواثيق الشرف  مثلاً  اندونيسيابشكل منتظم، كما هو الحال في 

كما هو الحال بالنسبة للإدارة الانتخابية في ليبيريا التي  الانتخابيةلمنظمة لعمل الإدارة ا

حيث عملت على إعداد ونشر العديد من المذكرات  2005قامت بتنظيم انتخابات العام 

                                                           

  .45ألان وول و أخرون، المرجع السابق، ص  )1(
محمد حداد، آليات الاشراف على الانتخابات في ظل الاصلاحات الأخيرة، خطوة نحو ترشيد  الحكم، في الحكم الراشد  )2(

  .111، ص 2013الرقابة و المسؤولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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تنظيم العديد من لقاءات التشاور مع كافة الشركاء في  إليوالبيانات الصحفية، بالإضافة 

  .)1(تلك العملية الانتخابية

قع على ينزاهة وسلامة العملية الانتخابية و تعتبر الهيئة المشرفة الضامن الأول لكما         

ويمكن تحقيق النزاهة بسهولة  ،ها المسؤولية المباشرة لضمان ذلكأعضائها والعاملين فيعاتق 

العملية الإدارة الانتخابية باستقلالية عملية وسيطرة كاملة على كافة جوانب أكبر عندما تتمتع 

رى تنفيذ بعض الأنشطة تلك الحالات التي يعهد فيها لمؤسسات أخحتى في  ،الانتخابية

يجب تخويل الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية الصلاحيات الكافية للإشراف  الانتخابية

يتماشى مع أعلى معايير على أعمال تلك المؤسسات عن كثب للتحقق من عملها بما 

 النزاهة.

ارة ومن المفيد أن تشتمل القوانين والضوابط الانتخابية على صلاحيات واضحة للإد      

بممارسات لتعامل مع موظفي الانتخابات في حال قيامهم االانتخابية لمعالجة الفساد و 

، من خلال عملهم لصالح اهتمامات أو جهات سياسية دون غيرها تتعارض مع مبدأ النزاهة

اهة ومصداقية العملية فمن شأنه خلق إشكاليات كبيرة تتعلق بنز أما تجاهل تلك الممارسات 

وبات الهادفة لردع تلك تفوق في أهميتها ما يمكن أن يترتب على فرض بعض العق الانتخابية

 ينمن ملاحقة ومعاقبة كافة المخالفلذلك فمن صالح الإدارة الانتخابية التحقق  ،الممارسات

  .)2(الانتخابية قدر الإمكانللقوانين والضوابط ومواثيق الشرف 

الانتخابات على بالإشراف المكلفة الجهات: الثالث المطلب  

 مؤشر و رئيسي عنصر تعد الانتخابات على المشرفة الجهة كون في اثنان يختلف لا        

 و تقويتها و الديمقراطية تكريس في أهمية من لها لما نزيهة، و حرة انتخابات لقيام ساسيأ

 تعرفه ما و الانتخابات على الاشراف تتولى التي الجهة حول البحث أهمية يقودنا الى ما هذا

                                                           

  .44) ألان وول و أخرون، المرجع السابق، ص 1(

  (http:// www.aceproject.org )ث منشور على الموقع الالكتروني:شبكة المعلومات الانتخابية "أيس"، بح )2(
  2016اوت  09تمت زيارة الموقع بتاريخ 
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 المتباينة الاتجاهات أهم بلورة يمكن و مواقعهم اختلاف على الفاعلين مختلف بين جدل من

  .رئيسية اتجاهات ثلاثة في العدد هذا في

  الفرع الأول: الإشراف على الانتخابات من قبل حكومة محايدة: 

النزاهة يتوافر إذا ما أسندت مهمة الإشراف  و ا لهذا الاتجاه فان عنصر الحيادوفق       

حكومة محايدة إدارية غير سياسية لا تضم في  ىإلعلى إجراءات العملية الانتخابية 

ومن ثم يتعين أن يختار  ،عضويتها شخصيات الحزب الذي يتولى زمام الحكم في الدولة

لعضوية تلك الحكومة أشخاص معروفون بعدم تحيزهم لأي حزب أو تيار سياسي معين على 

 )1(.أن تنتهي مهمة الحكومة بمجرد الانتهاء من إدارة وتنظيم العملية الانتخابية

لحكومة محايدة في نظر هذا الاتجاه العديد  الانتخاباتمهمة الإشراف على  إسناديحقق و 

 التي من أهمها:  من المزايا

ت اتجاهاتهم كفالة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين أيا كان -

 .)2(يةبالسياسية أو الحز 

بين أفراد  المتباينةبصدق عن إرادة الأمة والاتجاهات  ونزيهة معبرةشفافة  انتخاباتتحقيق  -

و هو الأمر  الانتخابات،المجتمع ومن ثم الحيلولة دون إثارة قضايا التلاعب والتزوير في 

اية الأمر في تحقيق ويصب في نه الأحزابخلق جو من الثقة بين كافة  إليالذي يؤدي 

و تشجيع المواطنين الذين يعزفون عن المشاركة في المساهمة بدور إيجابي  الصالح العام

 )3(.الانتخابيةملية في الع

                                                           

عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية ضماناتها الدستورية و القانونية " دراسة مقارنة "، المرجع السابق، ص  )1(
1003.  

  .595داود الباز، المرجع السابق، ص  )2(
عفيفي كامل عفيفي،  الانتخابات النيابية و ضمانتها الدستورية و القانونية " دراسة مقارنة "، المرجع السابق، ص  )3(

1004.  
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الصغيرة منها على المشاركة بصورة جدية في العملية  وخاصة تشجيع كافة الأحزاب -

  )1(.مقاطعتها إليبدلا من اللجوء  الانتخابية

   جهة دولية من قبل الانتخاباتعلى  الإشراف :لثانيالفرع ا

عندما استقلت العديد من الدول في  الانتخاباتبرزت فكرة الإشراف الدولي على        

الخبرة في مجال تنظيم  إليولأنه غالبا ما تفتقر تلك الدول  ،اللاتينية أمريكاسيا و أو  إفريقيا

لك فإن منظمة دولية مثل ؤهلة لذموأحيانا نتيجة غياب المؤسسات الوطنية ال الانتخابات

لاع بهذه طجدر بالاية تكون هي الأو الإقليمأغيرها من المنظمات الدولية  أوالأمم المتحدة 

 أو ستبداديةاالمجتمع المنتقل حديثا من حالة  أطيافقبولا من  الأكثر عتبارهاباالمهمة، 

  )2(.عليها الشك و الريبة وعدم الثقة يغلب ستعماريةا

جهة دولية ما حدث في  إليعلى العملية الانتخابية  الإشرافمهمة  إسناد أمثلةومن        

سير  ضبطلعبت هيئة الأمم المتحدثة دورا بارزا في تنظيم و  يثالكمبودية ح الانتخابات

مقاطعات على  إليالعملية الانتخابية من خلال وضع قانون انتخابات يتضمن تقسيم البلاد 

 بالانتخابسنة  ثماني عشرماح لجميع الكمبوديين البالغين والس ،نظام التمثيل النسبي أساس

 أدىالسياسية والذي  الأحزابإنشاء مجموعة من القواعد التي تحكم سلوكيات  ىإلبالإضافة 

  )3(.الانتخابات إجراءقبول الكمبوديين والمجتمع الدولي لنتائج التي تلت  ىإل

 أن أساسلم تصمد طويلا على  إلى جهة دولية الانتخابيةالعملية  إسنادفكرة  أنغير        

بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في  انتقاصايعد مساسا و  الانتخاباتالإشراف الدولي على 

مة للأمم المتحدة، ففي االجمعية الع أقرتهوالذي  الانتخابيةشؤون الداخلية لدول في عملياتها 

رفضت الحكومة المكسيكية مطالب لجنة حقوق الإنسان  1986الانتخابات المكسيكية لعام 

                                                           

  .596و  595داود الباز، المرجع السابق، ص  )1(
، الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية، بحث منشور على الموقع الالكتروني المجلة الديمقراطية عبد الغفار سليمان )2(

democracy.ahram.org.eg/News/830/subcription.aspx 03/05/2014 الزيارة تاريخ، 52، عدد.  
  .351بن داود براهيم، المرجع السابق، ص  )3(
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قرارات في العمليات  إصدارمدعية انه ليست للجنة اختصاص في  الأمريكيةللدول 

  )1(الانتخابية لأسباب السيادة الوطنية وحق تقرير المصير .

  : الحكومة القائمة على الانتخابات من قبل الإشراف الثالث: فرعال

للحكومة   الانتخابيةإسناد مهمة الإشراف على العملية  ىإلهذا الاتجاه  أنصارذهب       

 )2(الاقتراع.القائمة مع ضرورة إحاطتها  بالضمانات الكفيلة لتحقيق نزاهة وسلامة عملية 

العديد من المبررات لتدعيم وجهة نظرهم تلك يتمثل ى إلتجاه وقد استند أصحاب هذا الإ

 أهمها:

ذلك بسبب  و ،الانتخاباتعدم إمكانية وجود حكومة محايدة تتولى مهمة الاشراف على  -

من الشخصيات التي يمكن أن ينطبق عليها وصف الحياد الكامل  يعدد كاف صعوبة وجود

 .السياسيةتجاه مختلف التيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة 

عدم وجود مبرر أو سند قانوني للاتجاه المؤيد لإسناد مهمة الإشراف على العملية  -

حيث نجد أن المنادين بذلك هم في الغالب من المنتمين  حكومة محايدة ىإل الانتخابية

اخبين والقطاعات الغالبية العظمى من الن ثقة لأحزاب المعارضة الذين تفتقد أحزابهم لتأييد و

على كل ما من شأنه أن يزيد من هذه الأحزاب فبدلا من أن تعمل ، الشعبية العريضة

لبث دعاوى من شأنها التشكيك في نزاهتها  الانتخاباتاستغلال مناسبة  ىإلشعبيتها تعمد 

جو من البلبلة والارتباك وعدم الثقة بين صفوف الناخبين بل وفي المجتمع  إذاعةبقصد 

  )3(بأسره.

قد جرى العمل في الدول قديمة العهد بالديمقراطية والحديثة العهد على حد سواء بإسناد    -

القائمة دون أن تثار قضية نزاهة  كوماتالح ىإل الانتخابيةمهمة الإشراف على العملية 

                                                           

  .350ص  إبراهيم، المرجع السابقبن داود  )1(
  .597سابق، صالمرجع الداود الباز،  )2(
عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونية " دراسة مقارنة "، المرجع السابق، ص  )3(

  .1006و  1005




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

38 

 

كثيرا من حكومات تلك  أنالمعارضة بل  أحزابأومن  الأغلبيةسواء من حزب  الانتخابات

 )1(.الانتخاباتفي الفوز في  أخفقتالدول قد 

دول العالم المعاصر على إجراء العملية  غالبية لرغم من اتفاقويلاحظ أنه با        

تحت إشراف الحكومة القائمة بيد أنها اختلفت من حيث الجهة التي تسند إليها  الانتخابية

 عملية الإشراف حيث  توجد في هذا الخصوص ثلاثة اتجاهات:

  .السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية إلىد مهمة الإشراف اسنإالأول:  الاتجاه -

 .لجنة مستقلة أوهيئة  ىإلد مهمة الإشراف اسنإالثاني:  الاتجاه -

 .السلطة القضائية في الدولة إلىد مهمة الإشراف تلك اسنإ: الاتجاه الثالث -

  السلطة التنفيذية: إلىعلى الانتخابات  الإشرافمهمة إسناد  -أولا 

السلطة  إلىالانتخابية على العملية  الإشرافالعالم مهمة  من دولالعديد  أسندت       

مختصين كما هو الحال في  طريق موظفينالتنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية سواء عن 

تشكلها السلطة التنفيذية كما هو الحال في الجزائر و  إدارية طريق لجانعن بريطانيا أو 

  )2(.فرنسا

يا لإحدى تنظيميا ومال الاتجاهفي ظل هذا  الانتخابيةوتتبع الهيئة المشرفة على العملية       

حيث تعتبر ميزانيتها جزء من ميزانية ، السلطات المحلية أوالدوائر الحكومية  أوالوزارات 

السلطات المحلية كما تخضع لتوجيهات الحكومة في تنظيم وتنفيذ  أوالوزارات  إحدى

وتنفيذها  الانتخابيةفي كل ما يتعلق بالسياسات  أمامهالة كليا و وتكون مسؤ  الانتخابات

  )3(تعتمد في عملها على موظفين من الوظيفة العامة. أنعلى  وتمويلها وإدارتها

  

                                                           

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة بولقواس ابتسام، الاجراءات المعاصرة واللاحقة على عملية الانتخابية في النظام القانوني  )1(
  .94، ص 2013الماجستير في العلوم القانونية، جامعة باتنة،  

  .1008عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية "دراسة مقارنة "، ص  )2(
  .32ألان وول و أخرون، المرجع السابق، ص  )3(
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  مستقلة: وطنية لجنة أوهيئة  إليإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات  -ثانيا 

لجنة وطنية  إلىعلى الانتخابات  الإشرافمهمة  إسنادإلى عمدت العديد من الدول      

غير حزبية لا يتبعون  أومستقلة تتشكل من بعض الشخصيات الوطنية سواء كانت حزبية 

سسة منفصلة كليا عن السلطة ؤ حيث تعمل كم ،الهيئة الانتخابية  عملهم في أثناءللحكومة 

لا تتبع لأي جهة و لا تكون  المستقلة وفي ظل هذا الشكل فان اللجنة الوطنية التنفيذية

السلطة  أمام مسؤولةتكون  إنيمكن  أنها إلادارة حكومية إو أوزارة  أية أمام لةؤو مس

 الإداريةتتمتع الهيئة بمستويات مختلفة من الاستقلالية  أنكما يجب  ،و القضاءأالتشريعية 

  )1(.والمالية عند قيامها بنشاطاتها

لجنة وطنية مستقلة من شأنه أن  إلى الإشرافمهمة  إسنادأن  إلىوتجدر الإشارة        

تجنب الاعتراضات المتعلقة بتشكيل حكومة محايدة وما قد ينتج عنه من صعوبة ى إليؤدي 

إلى تفادي الانتقادات الموجهة  إليبالإضافة ، في تصريف شؤون الدولة خلال الانتخابات

فترة  أثناءقضاء ال وإعمالالقضائي لا سيما المتعلقة منها بتعطيل جهاز العدالة  الإشراف

  ) 2(الانتخابات و كذا عدم كفاية القضاة للقيام بالمهمة.

الناشئة قد اعتمدت هذا الخيار ومن البلدان التي  الديمقراطياتالكثير من  أنونجد       

هيئة وطنية مستقلة كل من  إليعلى العملية الانتخابية  شرافالإمهمة  إسناداعتمدت خيار 

  )3( ، فلسطين و اليمن ، الهندإفريقيا، بولندا، جنوب اندونيسيااستراليا، 

  

  

  
                                                           

  .25، صالسابق المرجع  ألان وول و أخرون،  )1(
  .95بولقواس ابتسام، المرجع السابق، ص  )2(
  .25ألان وول و أخرون،  المرجع  السابق، ص )3(
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  :سلطة قضائية ىإل الانتخاباتمهمة الإشراف على  إسناد -ثالثا 

لا من خلال إسناد مهمة إتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات لا يتأتى  أنمما لاشك فيه       

ها واستقلالها الدولة التي يكفل الدستور حياد سلطات إحدىى إلعلى الانتخابات  الإشراف

 أعضاءهاالتي يتمتع ، لا وهي السلطة القضائيةأفي الدولة  الأخرىعن باقي السلطات 

العملية  أطراف لأحدمهامهم دون شبهة التحيز  أداءبالعديد من الضمانات التي تمكنهم من 

ما ومناسبا لإجراء العملية ن يوفر مناخا ملائأالذي من شأنه  الأمروهو  الانتخابية،

  .)1(الأطرافبين كافة  المتبادلةتسودها الثقة  أجواءالانتخابية في 

 القضاء كان إذا إلاالقضاء  ىإل الإشرافمهمة  إسنادهذا ولا يمكن الحديث عن       

بل لابد من وجود مجموعة من الشروط  ذلك الدستور علىينص  نأمستقلا حيث لا يكفي 

  لك.ذالضرورية لتحقيق  والإجراءات

و غير مباشر بأي أو تدخل مباشر أتأثير  يأالقضاء عدم وجود  باستقلالويقصد       

ن يؤثر في عملها، بالإضافة أوسيلة كانت في عمل السلطة القضائية، بالشكل الذي يمكن 

 ةالسلطتين التشريعي هتباشر  ناتدخل يمكن  أيوجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من  إلي

فمسائل تعيين القضاة أشخاصهم، مواجهة  في أو أعمالهمالتنفيذية سواء في مواجهة  و

 أنيجب  دنياو مأو جنائيا أعلى التقاعد ومسألتهم تأديبيا  وإحالتهموعزلهم و نقلهم وترقيتهم 

  .)2(بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية ا السلطة القضائية نفسهاتنظمه

انه ورغم ما يتمتع به رجال القضاء من ضمانات تمكنهم من أداء  ىإلوتجدر الإشارة        

وجود العديد من  بتثأالواقع العملي  أن إلا ،بكل استقلالية وحياد إليهمالمهام الموكلة 

القضاء لا يحقق الأهداف المرجوة منه  ىإلالصعوبات التي  جعلت إسناد مهمة الإشراف 

عدد الكافي من القضاة للقيام بهذه المهمة تلك الصعوبات هي عدم توفر ال أهمولعل 

                                                           

  . 03) عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، المرجع السابق، ص1(

) باسم و نوس و جميلة الشربجي، ورقة بحثية بعنوان دور السلطة القضائية في الاشراف على الانتخابات و تحقيق 2(
  .190، ص 2014، سنة 2العدد  – 38مجلد  –نزاهتها، جامعة دمشق، كلية الحقوق، مجلة جامعة البعث 
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انشغال الجهاز القضائي بالفصل في دعاوى المواطنين ومنازعاتهم وبالتالي  إليبالإضافة 

ضياع  إليالقضاء من شأنه أن يؤدي  ىإلفإن منح مهمة الإشراف على العملية الانتخابية 

  )1(.ل فيهاحقوق المواطنين وإهدارها نتيجة لتعطل القضايا وتأخير الفص

   

                                                           

القانونية " دراسة مقارنة "، المرجع السابق، ص عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و  )1(
  .1024و  1023
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  تخابات على ضوء التشريع الجزائريتدخل القضاء في الان المبحث الثالث:

جهاز مستقل وحيادي للإشراف عليها من المؤشرات ى إليعتبر إسناد العملية الانتخابية      

ذلك  ىإلالوصول  قصدو  ،نظام سياسي معين وديمقراطيةالجوهرية على نزاهة الانتخابات 

 ،هذه العمليةشفافية  و نزاهة إلى ضمان الهادفة الآلياتتبني جملة من  ىإل سارعت الجزائر

 الإصلاحات إطاروفي  المبدأوتجسيدا لهذا  )1( ف القضائيالإشرا أدمبمن خلال اعتماد 

 للإشرافوطنية  ناحدث المشرع الجزائري لجأعنها رئيس الجمهورية  أعلنالسياسية التي 

  )2(.من قضاة مكونةعلى الانتخابات 

من  قدر تحقيق في كبير بشكل ساهم إلى القضاء الإشراف مهمة إسناد أن ولاشك      

الوطنية  اللجنة تجربة خلال من ظهر ما هو و الانتخابية، العملية على الشفافية و النزاهة

والاستحقاق  2012 عام المحلي و التشريعي الاستحقاقين في الانتخاباتللإشراف على 

في الإشراف على تنفيد أحكام  هاما دورا الأخيرة هذه لعبت حيث ، 2014عامي الرئاس

   : لذلك يرد هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب ، انون العضوي للانتخاباتالق

  .به المطلب الأول مفهوم الاشراف القضائي و مبررات الأخذ

  .المطلب الثاني التطور التاريخي للإشراف القضائي في الجزائر

  .الوطنية للإشراف القضائي ناالثالث النظام القانوني للجالمطلب 

  .مفهوم الإشراف القضائي و مبررات الأخذ به :المطلب الأول

القضائي على الانتخابات  الإشرافنقطة تستدعي التعرض لها عند دراسة مبدأ  أولإن     

  . هب الأخذمفهومه الذي يقتضي التعريف به وتبيان أركانه ومبررات  بيانهو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
) أحمد بنيني، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر، مجلة دفاتر 1(

  .213، ص2013ن، العدد الثامن، جانفي السياسة و القانو 
المتعلق بنظام  الإنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  168) انظر المادة 2(   

  2016من التعديل الدستوري لسنة  194ـ انظر ايضا المادة      
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   القضائي: تعريف الإشراف الأولالفرع 

 إلىضرورة الإشارة ى إلتقودنا  الانتخاباتعلى  إن محاولة تعريف الإشراف القضائي     

 للإشراف القضائي أنحيث يرى الاتجاه الأول ،اتجاهين في هذا المجال  ىإلانقسام الفقهاء 

 أنالنتائج بينما يرى الاتجاه الثاني  وإعلانمعنى ضيق ويشمل مرحلتي التصويت والفرز 

معنى واسع ويشمل جميع مراحل العملية الانتخابية وهذا ما سنحاول  لإشراف القضائيل

  تي:لآتوضيحه كا

  المدلول الضيق للإشراف القضائي على الانتخابات:-أولا  

بمعناه الضيق حيث  )1(مدلول الإشراف القضائي تحديد  ىإل الاتجاها ذذهب أنصار ه     

على كل من مرحلتي التصويت والفرز وإعلان النتائج فقط  الإشرافيقتصر دور القضاء في 

   .دون ما عداها من سائر مراحل و إجراءات العملية الانتخابية الأخرى

يتحقق بإسناد رئاسة  الانتخاباتفإن الإشراف القضائي على  جاهالاتا ذووفقا لأنصار ه      

مباشرة  ماأ ،ية وفقا للقانونالقضاء بغرض ضمان سير العمل ىإلاللجان المكلفة بالإشراف 

من كون الإشراف  انطلاقا عملية الاقتراع فيشرف عليها الموظفون في الدولة والقطاع العام

حيث يقتصر دور القضاة على إصدار الأوامر والتعليمات  بمفهومه الفني، يؤخذ أنيجب 

 واعتبروهفقط، وهو ما رفضه القضاة المصريون  الاقتراعداخل مكاتب  والإرشادات اللازمة

من خلال الإشراف الكامل  الانتخابيةبضمانات اكبر لشفافية العملية  اوطالبو  إشرافا صوريا

 )  2(.غاية إعلان النتائج ىإل الانتخابيةالقوائم  إعدادعلى إجراءاتها بدء من 

                                                           

تمسكت مختلف القوى السياسية في المجتمع المصري على اختلاف مشاربها و بما يمكن وصفه بشبه إجماع قومي  )1(
 88ي المادة ول الواسع للإشراف القضائي المنصوص عليه فلعلى تولي الهيئة القضائية أمر الانتخاب في البلاد وفقا للمد

من الدستور التي نصت على أن " يحدد القانون الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب 
  .والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية"

  .  20ص ،، المرجع السابقنتخابات النيابيةمل عفيفي الإشراف القضائي على الاعفيفي كا )2(
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 بعضهابا القول أنه غير سليم لان مراحل العملية الانتخابية مرتبطة ذويعاب على ه      

 عدادإتمهيدية مثل عملية  كانتو ولفي النتائج  النهائية حتى  منها مؤثرةالبعض وكل واحدة 

يمكن القول أن العملية  خلط بين الجزء والكل حيث أنه لاأكما انه )1(،القوائم الانتخابية

  )   2(.قضائي إشرافبرمتها جرت تحت  الانتخابية

  :الانتخاباتالمدلول الواسع للإشراف القضائي على  -ثانيا 

طرة القضاء سي مؤداهأن الإشراف القضائي له معنى واسع  اءيرى جانب من الفقه     

 بكافة مراحلها شاملا ذلك كافة إجراءات عملية الاقتراع العملية القانونية هذه الكاملة على

ها تحلوحتى مر إعداد القوائم الانتخابية،  بدءا بمراحلها التمهيدية التي تمثل نقطة البدء فيها

  .قتراع والفصل في الطعون المقدمةائية للاالنهائية عند لحظة إعلان النتائج النه

ومن ثم فإن الاشراف القضائي يتمثل في منح القضاء مهمة السهر على سير العملية      

ساس ان أعلى  ،ه العمليةذل التقليص من تدخل الادارة في همن خلا ذلكبرمتها و الانتخابية 

السلطة القضائية هي المختصة بتفسير القانون وتطبيقه على المنازعات التي تعرض 

  )3(.عليها

 شراف القضائي هون المقصود بالإأ ىإلفي مصر  العليا وذهبت المحكمة الدستورية      

 سمعهم و بحيث تتم كل خطواتها تحت القضائية زمام عملية الاقتراعلهيئات تولي أعضاء ا

  .)4(أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها فلا تفلت من بينرهم بص

   

                                                           

للانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية،  قتراع العامعلى الاالقضائي  مبدأ الإشراف اتة الشقاني،شح هلاالعبد  )1(
  . 24ـو 20ص 2005منشأة المعارف، الإسكندرية،  دراسة مقارنة،

 2011،دار الكتب القانونية، مصرلتداول على السلطة، لسلوب ديمقراطي أالانتخابات ك، حسين علي عبد االله  صالح )2(
  295ص

، الجزائر، المرجع السابق أحمد بنيني، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في )3(
  .214ص 

   .363إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن، المرجع السابق، ص  )4(
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في المنازعات بين الخصوم و التي لا كل هيئة مهمتها الفصل  و يقصد بالهيئة القضائية    

يمكن عزل أعضاءها، حتى يتمكن القاضي فيها أن يعلو صوته فوق كل أسباب المخاوف، 

 )1(. إلى صوت الواجب و الضميرو ألا يصغي في قضائه إلا 

   :ملية الانتخابية يشمل جانبينالع على ئيشراف القضالإبالمفهوم الواسع لإن الاخذ          

 العملية اجراءات مشروعية على القضاء رقابة في ويتمثل أصيل قضائي إشراف: الأول

 فيها يتقدم التي الحالة في ذلك و للقضاء، الاصلي الاختصاص فيها يرجع التي الانتخابية

 الحالة هذه في القضاء يمارس حيث المختصة القضائية الجهات امام بطعن الشأن أصحاب

  )2(.جالس كقضاء ةليأص بصفة اختصاصاته

وما يقوم به من  ل عمل القضاة في اللجان المختلفةإشراف قضائي ميداني ويشم الثاني:

  )3(وظيفة رقابية بغرض ضمان سلامة سير تلك العملية و نزاهتها.

  .الإشراف القضائي أركان :الفرع الثاني

ما رأيناه من المقصود بالإشراف القضائي يتبين لنا أنه يقوم على  و من خلال ما سبق       

وهو انتخابات نزيهة  لتحقيق الهدف المنشود أن تعمل مجتمعة الأركان يجب مجموعة من

 يةعملية الانتخابالب احيث يشكل قصور أو غياب أي من تلك الأركان مساس، وشفافة

  وانتقاصا من نزاهتها.

أو  في الالتزام بالإطار القانوني ويتجلى أو ما يعبر عليه بركن الشكل : الأول الركن 

  الدستوري الذي يرسم مضمون الإشراف القضائي وإجراءاته.
                                                           

محمد مرجان، دور القضاء و المجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار النهضة العربية، سنة  ) أحمد1(
  .85، ص 2008

   .547أنظر أيضا: داود الباز، المرجع السابق، ص 
ستير في ) أحمد محروق، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجي 2(

  .34، ص 2014/2015 –بسكرة  - الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر 
سامي جمال الدين، دور القضاء في تكوين مجلس الشعب و الرقابة على صحة عضويته، مجلة الحقوق و البحوث  )3( 

  . 94، ص 1990القانونية و الاقتصادية، العددان الثالث و الرابع، مصر، 
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يتمثل في ركن الاختصاص والمقصود به هم الأشخاص الذين يتولون مهمة و  : الثاني الركن

الاختصاص بحكم تمتعهم الإشراف و يختصون بها دون سواهم، ويلبس القضاة عادة ثوب 

 ،الحياد و الاستقلال القانوني التام وعدم الخضوع لغير سلطان القانون وضمائرهمبالحصانة و 

  )1(.لا يتم إسناد مهمة الإشراف إلى باقي العاملين بالسلطات العامة للدولةبمعنى أ

راحل العملية الانتخابية وأن لا على كافة م القضاء إشراف: يجب أن يكون  الثالث الركن

مرتبطة ببعضها  الانتخابيةمراحل العملية  نللأ قتصر على مرحلتي التصويت والفرزي

حتى ولو كانت تمهيدية مثل عملية  منها مؤثرة في النتائج  النهائيةالبعض و كل واحدة 

  )2(إعداد القوائم الخاصة بالمنتخبين.

أن ينطلق القضاء في ممارسة إشرافه من باعث المصلحة العامة والعليا  يجب : الرابع الركن

و تمييز حرصا على سلامة ومشروعية العملية أدون تفرقة  ،ائهانتم للمجتمع بكافة طوائفه و

  )3(الانتخابية وخلوها من كافة مظاهر النقص والقصور.

الانتخابات في تعاملها مع : الحياد الواجب أن تتميز به الجهة المشرفة على الخامس الركن

ن و في جميع جميع أطراف العملية الانتخابية سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو مراقبي

  إلى غاية إعلان النتائج النهائية. ي القوائم الانتخابية مراحلها بدء بالقيد ف

يانه نا بالإشراف القضائي على الانتخابات بالمفهوم الذي سبق ل وعلى الرغم من أن      

تبنيه رغم اختلاف  ىإلالقانونية لمختلف الدول  الأنظمة أغلبسارعت منذ زمن بعيد 

شراف القضائي على الانتخابات هو الا إيمانا منها أن ،توجهاتها وتباين أنظمة الحكم فيها

أن التطبيق العملي  الطريق الأمثل لتحقيق أهداف عملية الاقتراع  بمختلف جوانبها إلا

                                                           

)، 2007-1997) بركات أحمد، الانتخابات و التمثيل البرلماني في الجزائر، بحث في المعوقات و أهم عوامل التفعيل (1(
  . 291، ص 2011دفاتر السياسة و القانون، عدد أفريل 

  .24و 20) عبد اللاه شحاتة الشقاني، المرجع السابق ص 2(
  .31المرجع نفسه ، ص  )3(
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 ىإلالنور إلا في السنوات الأخيرة وهذا ما يقودنا  الإشراف القضائي لم يرلمبدأ  )1(والفعلي

  مبررات ودوافع الأخذ بهذا المبدأ. ىإلالتطرق 

  .الفرع الثالث: مبررات و دوافع الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي

في مسألة الحقوق لقد تضمن مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز        

  ONUبالأمم المتحدة عتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقلياتاالسياسية والذي 

بعض الأمور الهامة فيما يتعلق بضمان نزاهة  ،1962في دورتها الرابعة عشرة عام 

 الانتخاباتفقد نصت الفقرة ج من المبدأ الثامن على أن " تشرف على إجراء  الانتخابات

 و مراجعتها الدورية، الانتخابيةالعامة، بما فيها إعداد القائمة  من الاستشارات ذلكوغير 

راتها قابلة لطعن أمام السلطات او تكون قر  تكفل نزاهتها و تي يكفل استقلالهاالسلطات ال

  )2(.لك من الهيئات المستقلة النزيهة"ذو غير أالقضائية 

الدورية  الانتخاباتطلاع بها لزيادة فعالية مبدأ يتعين الااء في إطار الجهود التي لك جذك 

" ينبغي  1989المتحدة عام  مللأمه لجنة حقوق الإنسان التابعة عتمدتاي ذال النزيهة

 ةفضلا عن الإدارة النزيه قتراع العام على قدم المساواة،ن تكفل الاأللمؤسسات الوطنية 

 ىإلو  تسجيل مناسب لناخبين إلىإشراف مستقل، و  إلينتخابات وهناك حاجة خاصة للا

  )3(قتراع".إجراءات موثوقة خاصة بالا

                                                           

 عملية على الإشراف مهمة إسناد فيه ورد الذي 1993 سنة إفريقيا جنوب دستور في جاء ما التطبيقات تلك بين ومن) 1( 
 المحكمة رئيس إلى اللجنة تلك رئاسة وتسند السياسية، الأحزاب جميع يمثلون أشخاص عشرة من مكونة لجان إلى الانتخاب
الانتخاب عملية على الكامل الإشراف مهمة الذكر سالفة باللجنة أنيط وقد العليا، . 
 والدوائر الوطني المستوى على الانتخابية اللجان على تفصيليا بنصه 1991سنة بولندا في الانتخاب قانون أورده ما كذلك

 من الأول قضاة، ثلاثة من تكوينه يتم دائم جهاز بأنها اللجنة واصفا المقاطعة، مستوى على الاقتراع ودوائر الانتخابية
  .الجمهورية رئيس بواسطة تعيينهم ويتم الإدارية، المحكمة من والثالث الدستورية، المحكمة من والثاني العليا، المحكمة

 على الموقع الالكتروني :، منشور ) المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا ، وثائق وصكوك حقوق الإنسان2(
www. Hrlibrary. Umn.edu. arabic  http/ 2017فيفري   09تاريخ الإطلاع   

. منشور على 2012) ايلول 17تقرير حول لجان إدارة و الإشراف على الانتخابات العامة، سلسلة تقارير خاصة () 3(
   2017فيفري  09تاريخ الاطلاع  http/ www.ichr.ps attachmentالموقع الإلكتروني : 
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  :الأساسية التي يتمتع بها القضاء المكانة –أولا 

نتخابات الى القضاء من شأنه أن يدعم إجراءات إن منح مهمة الإشراف على الا        

ه تقلة عن السلطة التنفيذية و أعضاؤ الرقابة و الشفافية و النزاهة عليها، فالقضاء سلطة مس

غوط وهم يخضعون في ي شكل من أشكال الضالقانونية من أيتمتعون بالحصانة و الحماية 

  . )1(أداء واجبهم إلا لضمائرهم و القانون

نه تعزيز الثقة في صحة ا من شأمراحلهنتخابية بكافة ضاء على العملية الافإشراف الق      

وهو المشاركة في المنافسة السياسية الأطراف  لكل لشكلنتخابات، و عدم ترك أي مجال الا

نزاهتها  جديتها و هم و أخطر ظاهرة في الدول النامية وهي عدملألما من شأنه وضع حد 

  .)2(إلى حد إعمال يد التزوير في نتيجتهاالتي تصل و 

بإدارة و الإشراف على العملية كما أن مشاركة القضاء في تشكيلة اللجان المكلفة       

لك لما يتمتع و ذ ،ير او التلاعب بالانتخابات لكل من يفكر في التزو  يشكل رادعا نتخابيةالا

  .)3(المجتمع بكل شرائحه أفراد في نفسية به القضاء من مكانة و وقار

  : في تحقيق الأهداف المرجوة منه حياد الإدارةفشل مبدأ  –ثانيا 

التي تطرح بإلحاح شديد لاسيما في مجال  الهامة تعتبر فكرة حياد الإدارة من المواضيع     

يجب أن تتسم به الجهة فنزاهة الانتخابات مرتبط اساسا بعنصر الحياد الذي  الانتخابات،

من مرشحين و نتخابية اف العملية الافي تعاملها مع كل أطر المشرفة على الانتخابات 

الإدارة من  نتخابية عملية معقدة و مركبة تتخذفالعملية الاناخبين و مشرفين و مراقبين، 

ستدعاء الهيئة الناخبة الى لقانونية و المادية بدءا من يوم اخلالها مجموعة من التصرفات ا

س و مركز الإدارة لى الدور الحسا، و بالنظر إلانتخاباتلحين الإعلان عن النتائج النهائية 

                                                           

دراسة مقارنة) المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية، ) منصور محمد الواسعي، حق الانتخاب و الترشيح و ضمانتهما، (1(
  .214، ص 2010

  .610): داود الباز، المرجع السابق، ص 2(
  .214): منصور محمد الواسعي، المرجع السابق، ص 3(
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ساري المفعول فقد تصدر عنها تصرفات مخالفة للقانون و التنظيم ال ،في هذه العملية المعقدة

في الوقت الذي  ،و غير متعمدة وتنحاز لطرف على حساب طرف أخرإما بطريقة متعمدة أ

  .)1(ادمة المصلحة العامة دون سواهيفترض فيها أن تكون محايدة لكون وجود الإدارة إنما لخ

مبدأ حياد  وفي هذا الإطار فقد كرس المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى         

من خلال النص على العديد من  ،اتنتخابمجال الا مجالات عديدة منها الإدارة في

و  1996من دستور 23الضمانات التي تؤكد على حياد الإدارة و أعوانها لاسيما المادة  

 من الأمر 03المادة   بالإضافة إلى ،"لقانون"عدم تحيز الإدارة يضمنه ا أن التي تنص على

 نتخابات المعدل و المتمم بالقانونتضمن القانون العضوي المتعلق بالاالم 07-97 رقم

ولية الإدارة التي نتخابية تحت مسؤ الا ستشاراتالتي تنص "تجرى الا 01-04 رقم العضوي

  ."بالحياد إزاء المترشحينما صارما لتزايلتزم أعوانها ا

 رجوة منه وهي نزاهة و شفافيةغير أن عدم تحقيق مبدأ حياد الإدارة الأهداف الم        

 )2(تكريس الديمقراطية الحقيقية ختيارات الشعب وبما يتماشى و التعبير عن ا اتتخابنالا

كل  هثبتأو ما  الانتخاباتفرع تابع لسلطة التنفيذية على  باعتبارهاونظرا لإشراف الإدارة 

من خلال دعم ، نتخابي من تحيزها و سعيها الى تنفيذ إملاءات السلطات المركزية موعد ا

 ،)3(و لو بالتزوير لك بإتباع كل السبل التي تؤدي إلى فوزهو ذ مرشح دون باقي المرشحين

يز دور القضاء أدى إلى ضرورة تدعيم النظام الرقابي على العملية الانتخابية من خلال تعز 

  في الإشراف على جميع مراحلها .

  

  

                                                           

  .02) سليماني السعيد، المرجع السابق، ص 1(

الاصلاحات السياسية في الجزائر، المرجع السابقّ، ) أحمد بنيني، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل 2(
  .215ص 

  .293و 292) بركات أحمد، المرجع السابق، ص 3(
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  :لمراقبة الانتخابات المستقلة ضعف الرقابة الصادرة عن اللجان السياسية -ثالثا

لمواعيد الانتخابية اللاحقة ا و 1995ذ الانتخابات الرئاسية لعام عمدت الجزائر من        

غلب هي هذه اللجان في الأ و راقبة الانتخابات،ستحداث لجان سياسية مستقلة لمعلى إ

في إطار ذات فروع محلية تتمتع بصلاحية مراقبة قانونية العملية الانتخابية خاصة هيئات 

الإعلان حترام الدستور و قوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية ا

الهيئات الرسمية المشرفة بما يضمن تطبيق القانون و تحقيق حياد  ،الرسمي و النهائي لنتائج

  .)1(خابية و يجسد إرادة الناخبينعلى العملية الانت

القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف  عند ممارستها لنشاطاتها حيث يمكن لهذه اللجان       

و إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة على مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون، 

و نقص أو تجاوز تتم معاينته اثناء سير الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أ العمليات بسير

رها بذلك ان تتصرف بسرعة و العمليات الانتخابية، و يتعين على المؤسسات التي يتم اخطا

في  السياسية كتابيا انللجو تعلم ا قصد تصحيح الخلل الملاحظ، في الأجال القانونية

  .)2(و المساعي التي شرع فيها بالتدابير على الأكثر ساعة 48غضون 

لى وسائل الاعلام العمومية و إلى جانب مهمة توزيع مجال الوصول إ في هذا السياق و  و   

السياسية  انسهر اللجتاستقبال الطعون المترشحين المحتملة و احالتها على الهيئات المعنية 

لى كل مترشح تصدر عنه المحتملة إخابية و ترسل ملاحظتها على حسن سير الحملة الانت

عند ذلك بما في  كل إجراء تراه مفيدا و مخالفات، و تقرر بهذه الصفةمبالغات أو تجاوزات أ

على أن تعد  )3(المختصة دون الاشارة الى المقصود بهذه الهيئات اتخطار الهيئالاقتضاء إ

                                                           

، يحدث لجنة سياسية  وطنية لمراقبة 2002افريل  15المؤرخ في  129 -02من المرسوم الرئاسي رقم  02) المادة 1(
  .2002افريل  15بتاريخ  26عدد  ، ج ر، ج ج2002ماي  30الانتخابات التشريعية 

  المشار اليه أعلاه. 129 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  3، 2فقرة  07المادة  (2)
يحدث لجنة ساسية وطنية لمراقبة  2009فيفري  07المؤرخ في  61- 09من المرسوم الرئاسي  07انظر ايضا : المادة -

  .2009أفريل  09الانتخابات الرئاسية  
  ، المشار اليه سابقا.129- 02من المرسوم الرئاسي  02و  1فقرة  08و المادة  6فقرة  07) المادة 3(
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يقدم  ثلتي أعضاءها خابات مصادق عليه منعام حول سير الانت تقييميخير تقرير في الأ

   .)1(علامجمهورية و ينشر في كافة وسائل الإالى رئيس ال

ن واقع الانتخابات المتعاقبة التي عرفتها الجزائر و ما شهدته من تجاوزات و أغير      

حزاب و منعها من مراقبة العديد من ة لاسيما التضييق و الضغط على الأمخالفات صارخ

من الاطلاع على ضافة الى عدم تمكينها بالإ ،عمليات الفرزالتصويت و حضور  مكاتب

الولائية معدة من قبل اللجان الانتخابية و حصاء و تجميع النتائج الالمحاضر الخاصة بإ

، علاوة على ذلك للعملية الانتخابيةاللجان غير قادرة على توفير الحماية اللازمة هذه   جعل

كده لصفة الالزام و هذا  ما أتفتقد العملية الانتخابية  لأطراف وامرها الموجهةوأقرارتها فإن 

في ندوة صحفية  1999لسنة  تقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسيةسرئيس اللجنة الوطنية الم

لاشعار و ليس العقاب تتلخص في المراقبة و ا ن صلاحية اللجنة و مسؤولياتهاموضحا أ

 يام قلائل بعد انتهاء عملية الاقتراعالجمهورية أن يقدم تقريرا مفصلا و شاملا لرئيس على أ

   )2(تخاذ ما يراه مناسباو لهذا الأخير كل الصلاحيات في إ

لمحدودية دور هذه اللجان في توفير الحماية اللازمة و الكفيلة  انظر  على هذا الأساس و و 

ة بديلة و هو ما ايجاد آليكان لابد من  ،بتحقيق انتخابات نزيهة و معبرة عن ارادة الناخبين

من شراف و مراقبة الانتخابات مكونة وطنية للإ انبإنشاء لج يه المشرع الجزائريذهب ال

   قضاة يعينهم رئيس الجمهورية.

  ي ظل الأنظمة الانتخابية السابقة:محدودية دور القضاء ف –رابعا 

ن القانون العضوي المتضم 07-97مر رقم نص المشرع الجزائري في ظل الأ      

تجاوز يمس ن كل على أ 01-04بالقانون العضوي رقم و المتمم  المعدل للانتخابات 

                                                           

  . 2002من النظام الداخلي للجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات لسنة  46المادة  )1(
  المشار اليه سابقا . 2009 فيفري 07 في المؤرخ 61- 09 الرئاسي المرسوم من 09 المادة:  ايضا انظر-
و مبدأ حياد الادارة، مذكرة لنيل شهادة  1997) سكحالي ريم، دور اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من 2(

  .83و  82، ص 2005-2004لحقوق بن عكنون، الماجيستير في الحقوق، فرع: الدولة و المؤسسات العمومية، كلية ا
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بذلك  مام الجهات المختصةو شفافيتها يتم وضعه أ بمصداقية و سلامة العملية الانتخابية

م ن هذه الرقابة القضائية لالاداري و المجلس الدستوري، غير أالقضاء قانونا و المتمثلة في 

العضوي للانتخابات السالف ن دور القضاء في ظل القانون أتحقق الغاية المرجوة منها، ذلك 

خابية و اصدار الانتقتصر على النظر في الطعون المقدمة من قبل المعنيين بالعملية الذكر إ

ن تدخل القضاء متوقف على شرط بمعنى أ ،شكال الطعونقرارات غير قابلة لأي شكل من أ

التدخل التلقائي مكانية الانتخابية دون أن تكون له إبالعملية  الطعون من قبل المعنيينتقديم 

  .)1(شراف على جميع مراحل العملية الانتخابيةللإ

ختصاص لجنة إدارية ومراجعتها من إعداد القوائم الانتخابية أن عملية إفنجد مثلا         

لم يغير  ن ذلكهذه اللجنة من قبل قاضي إلا أم رئاسة اللجنة الادارية الانتخابية، فرغ تسمى

و التي نصت على  07 -97 رقم مرمن الأ 19من طبيعتها الادارية بصريح عبارة المادة 

 ما يلي "يتم اعداد القوائم الانتخابية او مراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون

علق لكن تدخله م للقضاء القيام برقابة بعديةيمكن ...." ففي هذه المرحلة الاولية  مما يأتي

ذا تم تبليغ قرار اللجنة و كان مضمونه عدم الاستجابة لمطالب على تحقيق شرط و هو إ

ل رقابة القضاء لا تشمن أو الشطب، بمعنى أالمواطن المتعلقة بالاعتراض على التسجيل 

و راض على التسجيل أعلى نطاق الاعت الانتخابية بل تقتصر عداد القوائمكل مرحلة إ

مر بالنسبة للرقابة على كذلك الأ )2(الشطب في القائمة الانتخابية و الخاص بالطاعن فقط

الذي و  و المحليةفي الانتخابات النيابية الوطنية أقرارات الولاية المتعلقة برفض الترشح 

  لمختصة.مام الجهات القضائية ان قبل المعنيين ضد قرارات الرفض أيقتضي رفع الطعن م

أعضاء يعينهم الوالي من  4ما عملية التصويت و الفرز فيقوم بها مكتب يتكون من أ       

و هنا يلاحظ غياب القضاء في الإشراف على هذه  ،بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية

                                                           

النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر، المرجع السابق، ) أحمد بنيني، الإشراف القضائي على الانتخابات 1(
  .214ص 

  . 295و  294): بركات أحمد، المرجع السابق، ص 2(
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ن دور القضاء لا يتمثل في الرقابة مهمة في العملية الانتخابية ذلك أالحساسة و ال المرحلة

لاعتراضات دوره محدود، حيث يتمثل في دراسة اعلى كيفية التصويت و الفرز و لكن 

عضاء المقدمة ضد أحد أبشأن الاعتراضات  الصادرة من الوالي المقدمة ضد قرارات الرفض

ضد مشروعية عملية لاشخاص و فحص الطعون التي يرفعها ا )1(مكاتب التصويت

ابتداء من تاريخ اعلان اللجنة  ن ترفع هذه الطعون في أجل يومين كاملينالتصويت، بشرط أ

  .)2(الولائية لنتائج

الانتخابية في  من خلال واقع الاشراف القضائي على العملية فما يمكن ملاحظته        

على شراف كلي للقضاء إمن  يقتضيه فيما المبدأ لم يطبق هذا  ن المشرعالجزائر، هو أ

 عطاه دور نسبي في الاشراف، و حتى هذا الدور النسبييع مراحل العملية القانونية بل أجم

راقبة مدى مشروعية من تدخل القضاء فليس له المبادرة من تلقاء ذاته لم فيه تقليص

من دوره دون  وهذا ما يحد عن أمامه حتى يتدخلنما عليه انتظار رفع طالانتخابات و إ

  .)3(شك

  ريخي للإشراف القضائي في الجزائرالتطور التا :الثاني لمطلبا

كثيرة تماشيا مع المستجدات  رغم حداثة النظام الانتخابي الجزائري الا انه عرف تطورات    

نتقال التي عرفتها البلاد لا سيما الا  ختيارات الكبرى للنظام السياسي و البيئة السياسيةو الا

   .مرحلة التعددية الحزبيةى إلمن مرحلة الحزب الواحد 

ثر كبير على فعالية ألة على تسيير الانتخابات و جهزة المسؤ لأاذا كان لتنظيم اللجان و إ و      

العملية الانتخابية فإننا سنحاول في هذا المطلب ابراز مكانة القضاء في تشكيلة هذه اللجان 

 ن.ودوره في الإشراف و الرقابة على اعمال الإدارة خلال المرحلتي

                                                           

مارس  6، بتاريخ 12عدد  المتضمن القانون العضوي للانتخابات ج.ر،ج.ج 07-97من الأمر رقم  40، 39) المواد 1(
  .2004فيفري  7بتاريخ  09، ج.ر ،ج.ج عدد 01-04، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1997

  ، المشار إليه اعلاه.07-97من الأمر  92) المادة 2(

  .296)  بركات أحمد، المرجع السابق، ص 3(
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  "1989إلي 1962" رحلة الحزب الواحد منم الفرع الأول:

تميزت هذه المرحلة بانعدام قانون انتخابي موحد و بتعدد النصوص القانونية      

سلطة اهتماما بالنصوص لم تولي ال 1962سنة  فبعد الاستقلال مباشرة ،اتلانتخاب

  )1(.السياسي الجزائرينها انشغلت بتحديد المعالم الكبرى لنظام ألك ذ الانتخابية

  1963جزائري في سبتمبرول نص قانوني يؤرخ لنظام الانتخابي  الأصدر حيث       

المتضمن قانون الانتخابات، 1963وتأ20في المؤرخ  306-63رقم  مرسومتمثل في ال

ول دستور أكما تضمن ،الأولى والثانية منه  شر في الموادررا مبدأ الاقتراع العام و المبامق

و مباشر و  منه ان الاقتراع يكون عام 27في المادة  1963للجزائر المستقلة في سبتمبر 

  )2(.الوطني جبهة التحرير ىإلمر اقتراح المرشحين أن يوكل أسري على 

تكريس نظام الحزب الواحد كنهج  إلييهدف  ن النظام الانتخابي في هذه الفترةأورغم      

لنظام السياسي من خلال ابقاء الحزب الواحد في السلطة و تزكية قرارته اكثر مما هو 

نشاء مجموعة من إالمرحلة شهدت لا ان هذه إ ،رسة المواطنين لحقوقهم السياسةضمان لمما

 24-67 رقم مرحيث نص الأ ،والرقابة على العملية الانتخابيةجهزة المكلفة بالإدارة الأ

سناد مهمة اعداد ومراجعة إعلى المتضمن قانون البلدية  1967جانفي  18المؤرخ في 

رئيس المجلس الشعبي البلدي  لجنة تتكون من ىإلمستوى البلديات  القوائم الانتخابية على

ن تكون قرارتها قابلة لطعن امام أبلدية يعينهما عامل العمالة على رئيسا، وشخصين من ال

  )3(.كمة المختصةالمح

                                                           

، الجزائر: ديوان المطبوعات 6ط  ترجمة محمد عرب صاصيلا، ) أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية،1(
  .225، ص2006الجامعية 

محمد جامعة  ،جلة الاجتهاد القضائيلنظام الانتخابي الجزائري" م مفتاح عبد الجليل " البيئة الدستورية والقانونية )2(
  170ص  ،04العدد  بسكرة، ،خيضر

  06عدد ضمن القانون البلدي،ج.ر.ج.ج،يت 1967جانفي  18ؤرخ في الم 24-67رقم  مرمن الأ 52و 47المادتان ) 3(
  1967جانفي  18بتاريخ 
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 شكيلالمتعلق بت 1982 يجانف 2خ في المؤر  02- 82 رقم ورغم صدور المرسوم     

نتخابية البلدية و الذي حدد تشكيل اللجنة برئيس اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الا

لوالي من بين ناخبي البلدية على ثنين يعينهما اإو مساعدين  المجلس الشعبي البلدي رئيسا ،

لا ان الشيء الملاحظ هو غياب العنصر إ ،مانة اللجنة أن يتولى الكاتب العام للبلدية أ

عداد ومراجعة القوائم إي اشراف قضائي على أتشكيلة اللجنتين وبالتالي غياب  القضائي عن

  ر دور القضاء على النظر في الطعون المقدمة فقط.اقتصإ تخابية و الان

على انشاء لجنة سميت باللجنة الانتخابية البلدية  1967كما نص قانون البلدية لسنة        

، وتتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا وعضوين من رؤساء مكاتب الاقتراع

لجنة ال ىإلوتحويلها  )1(،نتخابات على مستوى البلديةحصاء نتائج الاإ المكلفة بجمع و و 

هم اللجان الانتخابية نظرا لتواجد العنصر القضائي في أنتخابية الولائية والتي تعد من الا

قاضيين  ،"رئيسا"و احد قضاة المجلس أث تتألف من رئيس المجلس القضائي تشكيلتها حي

ن تجتمع بمقر الولاية وتختص بمهمة تجميع أعلى  " أعضاء"من المحاكم يعينهم وزير العدل

  )2(.علانهاإ قبل اللجان الانتخابية البلدية ومراجعتها و  عليها من النتائج المتحصل

على  1980أكتوبر  25المؤرخ في  08- 80رقم وقد حافظ قانون الانتخابات        

قضاة يعينهم  ) 3(اصبحت تتكون من ثلاثةحيث ائية للجنة الانتخابية الولائية التشكيلة القض

 المتعلقة بتجميع ومراجعة النتائج الواردة من اللجانكما احتفظت بمهامها ،وزير العدل 

الفصل في  ولانتخابات البلدية والولائية البلدية وكذا اعلان النتائج المتعلقة با الإنتخابية

                                                           

  ، المشار اليه أعلاه . 24-67من الأمر رقم  75المادة  )1(
بتاريخ  44ج، عدد  ج. ر. ج. ،قانون الولاية تضمني 1969ماي  23المؤرخ في  38ـ-69 رقم مرمن الأ 23المادة  )2(

  .1969ماي  23
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المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت في الانتخابات المحلية بقرارات غير قابلة 

  )1(.للطعن

لنتائج ذلك يكون المشرع قد خص القضاء بمهمة الاشراف على المراجعة النهائية بو       

على مستوى كل بلدية نظرا  نتائجاللك مرحلة جمع و إحصاء ن يشمل ذأالانتخابات دون 

  .في ذلك الحينالبلدية نتخابية لطابع الإداري للجنة الا

نة الوطنية للاستفتاء الدستوري نشاء لجنة مؤقتة سميت اللجإكما عرفت هذه المرحلة        

يعينهم  ينمستشار ربعة أ، و )رئيسا(جزائر العاصمة وتتكون من رئيس المجلس القضائي لل

عضاء المجالس القضائية على ان يكون مقرها قصر العدالة للجزائر أوزير العدل من بين 

 ىإلضافة إ الاستفتاءعلان نتائج إ صوات ولإحصاء العام للأوتختص اللجنة با، العاصمة 

  )2(الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عمليات التصويت.

المؤرخ في  08-80 الانتخابات رقم قانونعرفت تشكيلتها تغير هام في ظل  وقد       

ربعة أو  )رئيسا(على ول للمجلس الأصبحت تتشكل من الرئيس الأأحيث  1980أكتوبر  25

 تتصار اختصاصها على اثبامع اق (أعضاء)قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير العدل

  )3(.وزير الداخلية ىإلنتائج الانتخابات التشريعية بمحضر يبلغ 

  الفرع الثاني: مرحلة التعددية الحزبية 

المؤرخ  13-89رقم اتمبدأ أساسي من خلال قانون الانتخاب 1989أرسى دستور        

جهة حكومية تلتزم الحياد  إليالذي منح فيه إدارة العملية الانتخابية و  1989أوت  07في 

تحت مسؤولية الإدارة  ىالانتخابية تجر  على أن الاستشارات همكرر من 02ة إذ نصت الماد

  .ما صارما بالحياد إزاء المرشحين"التي يلتزم أعوانها التزا
                                                           

يتضمن قانون الانتخابات، ج، ر،  1980اكتوبر  25المؤرخ في  08- 80من القانون رقم  94و 84، 81، 80المواد  )1(
  .1980اكتوبر  28، بتاريخ 44ج، ج، عدد 

المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة  1963وت أ 30المؤرخ في  316-63 رقم من القانون 11و 10،  08المواد  )2(
  .1963سبتمبر  3، بتاريخ 62ج عدد  ج. الدستوري، ج، ر.وتنظيم الاستفتاء 

  .، المشار اليه سابقا1980أوت  25المؤرخ في  08-80 رقم من القانون 105و  104دتان االم )3(
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وبدخول الجزائر عهدة التعددية الحزبية وفي ظل فشل الادارة في تحقيق الأهداف         

انتخابات نزيهة وشفافة تتماشى واختيارات الشعب وتكريس  إليالمرجوة منها وهي الوصول 

كان لابد من وضع اليات لحماية العملية الانتخابية من خلال تعزيز  ،الديمقراطية الحقيقية

شراف على العملية الانتخابية اة في تشكيلة اللجان المكلفة بالإالقض دور القضاء و مشاركة

  تكريس حق الطعن في قرارات هذه اللجان امام الجهات القضائية المختصة . ىإلضافة  بالإ

المتضمن القانون  07-97 رقم مروالأ 13-89رقم قانون الانتخابات وقد نص         

 إليسناد مهمة اعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها إي المتعلق بنظام الانتخابات على العضو 

المختص  ا قاض يعينه رئيس المجلس القضائينتخابية يرأسهإ لجنة ادارية

ن تكون ألدي وممثل عن الوالي (اعضاء) على اقليميا(رئيسا)،رئيس المجلس الشعبي الب

  )1(غير قابل للطعن. مرأالمختصة اقليميا والتي تبث بكمة مام المحأتها قابلة لطعن قرار 

حصاء و مراجعة النتائج الواردة إة الانتخابية الولائية المكلفة بكما حافظت اللجن          

بمشروعية عملية و الفصل في المنازعات المتعلقة قبل اللجان الانتخابية البلدية  من

-97 رقم والامر 13-89 رقم على الطابع القضائي لتشكيلتها في ظل القانون التصويت 

  ) 2(ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل.حيث تتشكل من  07

و المعدل  2004فيفري  07المؤرخ في  01-04 رقم نه وبعد صدور القانون العضويألا إ

من قبل قاض  ترأسهاصبحت هذه اللجنة ذات طبيعة ادارية رغم أ 07-97 رقم مرللأالمتمم 

  )3(.مام الجهات القضائية المختصةأت ادارية قابلة لطعن احيث تصدر قرار 

                                                           

، 32عدد  ج، ج. ر، قانون الانتخابات ج، يتضمن 1989اوت  7المؤرخ في  13- 89 رقم من القانون 16المادة  )1(
المتضمن القانون العضوي  1997مارس  6المؤرخ في  07 -ـ97من الامر  25و 19والمادتين  .1989اوت  7بتاريخ 

  .1997مارس  6،بتاريخ  12عدد ،ج ج، ر، ج، لمتعلق بنظام الانتخابات،ا
  .المشار اليهما سابقا 07ـ 97من الامر  134 و 88والمواد  ، 13ـ  89 رقم من القانون 76الى  71المواد  من  )2(
المؤرخ  07-97رقم  يعدل و يتمم الامر 2004فيفري  07المؤرخ في  01-04 رقم من القانون العضوي 16ادة الم )3(

فيفري  11، بتاريخ 9ج، عدد ج، ر، ج، ،العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  1997مارس  06في 
2004.  
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بنظام المتعلقين  07- 97رقم  والأمر13-89 رقم أن القانون ىإلوتجدر الاشارة       

الانتخابية  ن الاداريةالفصل في الطعون ضد قرارات اللجا و نتخابات أسندا مهمة النظرالا

قرارات رفض الترشح الخاصة  ضدلقوائم الانتخابية وكذا الطعون عداد ومراجعة اإالمكلفة ب

وهو ما يعد هدرا لمبدأ  ،جهات القضاء العاديى إلبالمجالس النيابية المحلية والوطنية 

إلا انه وبعد صدور القانون  )1(داء مرفق العدالة،أالتخصص وينعكس سلبا على مستوى 

صبحت مهمة الفصل في أ 2004فيفري  07المؤرخ في  01-04 للإنتخابات رقم العضوي

الطعون ضد القرارات الصادرة عن الادارة في مجال التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية 

و قرارات رفض الترشح والمنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت للانتخابات المحلية 

دواجية القضائية وما نتج لاخذ بنظام الاز لاسيما بعد ا ،من اختصاص جهات القضاء الاداري

  الادارية و مجلس الدولة. دارية متمثلة في المحاكمإنشاء هيئات قضائية إعنه من 

المعدل  01-04 للانتخابات رقم العضويورغم أن المشرع الجزائري في ظل  القانون       

 المتتالية لهذه اللجاندخل العديد من التغيرات و التعديلات أ 07-97رقم مرو المتمم للأ

ه ذالتعديلات بقية شكلية مما جعل هه ذن هأو طريقة تسيرها إلا أسواء من حيث تشكيلتها 

كما أن اسناد مهمة الرقابة على أي  تجاوز يمس ، اللجان غير قادرة على تحقيق اهدافها

الجهات المختصة قانونا و المتمثلة في  ىإلو شفافيتها  مصداقية وسلامة العملية الانتخابية

ذلك أن دور القضاء  ،القضاء الإداري والمجلس الدستوري لم تحقق الغاية المرجوة منها

ابية و إصدار اقتصر على النظر في الطعون المقدمة من قبل المعنيين بالعملية الانتخ

متوقف على شرط  ن تدخل  القضاءأبمعنى  ي شكل من اشكال الطعونقرارات غير قابلة لأ

                                                           

ير في العلوم القانونية والادارية، تدراسة مقارنة، مذكرة ماجيسلامية حمامدة، النظام القانوني للمنازعات الانتخابية،  )1(
  .37، ص 2006 - ـ2005، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8جامعة 
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ن تكون له صلاحية التدخل من تلقاء أمعنيين بالعملية الانتخابية دون تقديم الطعون من ال

  )1(.نفسه للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية

يتضح مما سبق انه ورغم جميع المحاولات لإضفاء الشفافية والنزاهة على العملية       

تها البلاد وما تبعها إلا أن واقع الانتخابات التي شهد،الانتخابية من خلال الرقابة السابقة 

 ىإلتهامات للإدارة بالتقصير وعدم الحياد من قبل الأحزاب والمواطنين والتي وصلت إمن 

ضرورة تعزيز دور القضاء في الرقابة  ىإلأدى  ، لمنتخبة بعدم الشرعيةوصف المجالس ا

كل هذه ، على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها من خلال وضع نظام انتخابي شفاف 

المؤرخ في  01-12العوامل كانت وراء صدور  القانون العضوي للانتخابات رقم 

دة تحمل في طياتها مجموعة أحكام جديالمتعلق بنظام الانتخابات متضمنا  2012جانفي12

على العملية الانتخابية  ليات التي من خلالها منح  المشرع عملية الإشرافالآمن 

عادة النظر في تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية التي تقوم بعملية إللقضاء،من خلال 

صبحت تتشكل من أحيث  ،المراجعة النهائية لنتائج المقدمة من اللجان الانتخابية البلدية

 كذا إنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات مكونة حصرا من قضاة يتم و قضاة فقط

 ىإلفي محاولة من المشرع إخضاع العملية الانتخابية  ،تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية

لجنة الوطنية قائية و رقابة بعدية حيث تباشر الرقابة الوقائية على العملية الانتخابية الرقابة و 

من قبل القضاء الاداري  و العلاجيةأوتباشر الرقابة البعدية  الانتخاباتللإشراف على 

تكريس مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية  ا بهدفذه و توري،سوالمجلس الد

  )2(وتجسيد ممارسة المواطن لحقه الانتخابي بكل حرية. كآلية لضمان نزاهتها

 194على التجارب السابقة اهتدى المشرع الدستوري الجزائري من خلال المادة و بناء       

بات  تضم حداث لجنة عليا مستقلة لمراقبة الانتخاإلى إ 2016من تعديل الدستور لعام 

                                                           

، سابقالمرجع الالإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر،  ،حمد بنينيأ) 1(
  .214ص 

  .216ص  نفسه المرجع  )2(
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على للقضاة و يعينهم رئيس الجمهورية، كما تضم كفاءات وطنية قضاة يقترحهم المجلس الأ

ذه اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد من المجتمع المدني، و يترأس ه

 الوهاباستشارة الاحزاب السياسية، و هو ما تم من خلال اقتراح رئيس الجمهورية لعبد 

فس و تختص اللجنة بموجب ن  )1(،2017دربال ليرأسها بمناسبة الانتخابات التشريعية لعام 

الرئاسية و المحلية و التشريعية و وري بالسهر على نزاهة الانتخابات النص الدست

الاستفتاءات ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج. كما تتولى الاشراف 

على مراجعة القوائم الانتخابية و صياغة توصيات لتحسين الإطار التشريعي للانتخابات و 

   2قديم الطعون.كذا تنظيم دورات تدريبية للأحزاب حول مراقبة الانتخابات و ت

  .الوطنية للإشراف على الانتخاباتللجان النظام القانوني  :المطلب الثالث

 الوطنية للإشراف على الانتخابات من خلال  للجنةمن الأهمية بمكان التعرض         

  .الثانيخلال الفرع العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من  الهيئةو الفرع الأول 

  الوطنية للإشراف على الانتخابات جنةللاالفرع الأول: 

ثم اختصاصاتها و علاقتها بباقي  لابد من تحديد تشكيلتها و التزامات أعضائها.       

  الهيئات.

  : و التزامات أعضائها تشكيلة اللجنة -أولا  

  :تشكيلة اللجنة  -1

تتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على العملية الانتخابية حصريا من قضاة المحكمة        

العليا و مجلس الدولة و الجهات القضائية الأخرى و الذين يتم تعيينهم حصريا من قبل 

                                                           

 1 .2016أكتوبر  9بتاريخ جريدة الشروق اليومي.   أنظر
لم  2016جانفي  17إلى ان يتولى تطبيقها قانونا عضويا، لكن إلى غاية  2016من تعديل دستور  194أشارت المادة   2

  يصدر هذا القانون.
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يتولى أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على  و )1(،رئيس الجمهورية بمناسبة كل اقتراع

مهمة تعيين رئيس اللجنة من بينهم لتولي القيام بالصلاحيات الانتخابات بمجرد تعيينهم 

  :المخولة له قانونا والمتمثلة في

السهر على توحيد وتنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية ودعوتها عند الاقتضاء لانعقاد  -

  في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة.

  لمناقشات.رئاسة اجتماعات اللجنة و إدارة ا -

  السهر على فرض الانضباط. -

  تعيين نائب له أو أكثر و توزيع المهام بينهم. -

تعيين رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم عند  -

  حدوث مانع لهم.

  متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. -

  رؤساء اللجان الفرعية المحلية. ىإلصرف نفقات اللجنة ويمكنه تفويض ذلك  -

يعين القضاة والمستخدمين أمانات الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين المدعون  -

  )2(.لمساعدة اللجنة بناءا على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية

المؤرخ  01-12و ما تجدر الإشارة إليه هو أن القانون العضوي للانتخابات رقم 

اللجنة التي تتولى مهمة الإشراف لهذه لم يحدد عدد القضاة المشكلين  2012 جانفي 12في

فر ترك العدد حسب تو  ىإلويعود السبب في ذلك  ،القضائي على العملية الانتخابية

ان تعيين هؤلاء كما  ،وف كل استحقاق انتخابيالإمكانيات البشرية من القضاة حسب ظر 

                                                           

،ج.ر.ج. ج الانتخاباتالمتعلق بنظام  2012جانفي 12المؤرخ في  01-12رقم من القانون العضوي  168المادة  )01(
   2012جانفي  14بتاريخ  01عدد 

تنظيم و سير اللجنة الوطنية ل  حددالم 2012فيفري11 يالمؤرخ ف 68- 12المرسوم الرئاسي  من 02المادة  انظر ايضا -
  .2012فيفري  12بتاريخ  06،ج.ج عدد ر.ج للإشراف على الانتخابات،

ج  2012فيفري  28الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المؤرخ في نظام الداخلي للجنة من ال 19المادة  )2(
  .2012مارس  04بتاريخ  13ر،ج ج عدد
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نه المساس أمثلة في رئيس الجمهورية أمر من شالقضاة من قبل السلطة التنفيذية م

لأنه إذا أردنا رقابة قضائية فعالة و إشراف حقيقي على العملية  ،باستقلالية و حياد اللجنة

الانتخابية يتعين الحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل هذه اللجنة بأي شكل من 

تعيين أعضاءها من قبل رئيس مجلس وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال  ،الأشكال

  )1(الدولة و رئيس المحكمة العليا بالشكل الذي يساهم في حياد هذه اللجنة و استغلالها.

  لتزامات أعضائها:ا -2

ناسبة أداء مهامهم بمجموعة من يلتزم أعضاء اللجنة و اللجان الفرعية المحلية بم     

  يلي:  مالتزامات تتمثل فيالا

الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء لاسيما واجب التحفظ والحياد  -

  والتجرد و التحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئي العدالة.

  سرية المداولات و المعلومات التي يطلعون عليها. -

  حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة. -

  ات أو الإدلاء بأي تصريح إلا بإذن من رئيس اللجنة.عدم المشاركة في الندو  -

مانات الضبط كما يلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومستخدمو أ      

المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية  ينيالقنصل ن وييوالأعوان الدبلوماس

تحت تصرفها بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا  عينالموضو وكذا المستخدمون 

  )2(عليها في إطار ممارسة مهامهم.

                                                           

 المرجع السابق. الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر. ،حمد بنينيأ )1(
  .217ص 

للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  2012فيفري  28لمؤرخ في من النظام الداخلي ا 08، 07 ،06المواد  )2(
  التشريعية.
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و مما لا شك فيه ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ليست جهاز قضائي     

يفصل في المسائل المعروضة عليه عن طريق إصدار احكام و قرارات ذات طبيعة قضائية 

  )1(ي المتضمن التنظيم القضائي.وفقا للقانون العضو 

ختصاص قضائي على اساس ان المشرع خولها اعتبارها هيئة ذات اغير أنه يمكن 

 )2(.صوماتاصا محددا في انواع محددة من الخاختص

  الرقابية الأخرى وعلاقتها بالهيئاتاختصاصات اللجنة  - ثانيا

  الرقابية الأخرى.علاقتها بالهيئات من تحديد اختصاصاتها و لابد     

  اختصاصات اللجنة: - 1

الأهمية بمكان التمييز بين الاختصاص الزمني و الاختصاص الموضوعي من        

  للجنة.

  ختصاص الزمني:الا -

منذ يوم ايداع  الانتخابات على ختصاص الزمني للجنة الوطنية للإشرافينعقد الا      

كون لها مهمة الإشراف على تنفيذ حيث ي، الانتخابيةانتهاء العملية  غايةى إل الترشيحات و

حترامه من قبل إظام الانتخابات والحرص على ضمان حكام القانون العضوي المتعلق بنأ

  )3(.كافة اطراف العملية الانتخابية

  ختصاص الموضوعي:الا -

  )4(طلاع على ما يلي:الا للإشراف مهمةسند المشرع الجزائري للجنة الوطنية أ      

  النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية. -

  النظر في كل خرق للأحكام  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات -
                                                           

 57.ج.ر.ج.ج عددالمتضمن القانون الاساسي للقضاء 2004سبتمبر  08المؤرخ في  11ـ-04القانون العضوي رقم  )1(
  . 2004سبتمبر  08بتاريخ 

  . 235و  234، ص2005مصر  ر الكتب القانونية،الانتخابات القادمة نزيهة ام مزورة، دا ،براهيم محمد حسنينإ )2(
  المتعلق بنظام الانتخابات  01- 12من القانون العضوي رقم  169) المادة 3(
    المتعلق بنظام الانتخابات  01- 12من القانون العضوي رقم  170) المادة 4(




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

64 

 

  .النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات -
جانب المهام الممنوحة لها بموجب القانون العضوي نص النظام الداخلي للجنة على  ىإلو  

  )1(مجموعة من الصلاحيات و المهام منها:

  نصوصه التطبيقية. التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و -

  الانتخابية.الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية  -

لاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على  القيام بزيارات ميدانية و -

المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه  نتخابية مع أحكام القانون العضويمطابقة العملية الا

  التطبيقية.

 تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية و اتخاذ -

  في حدود اختصاصها كل قرار تراه مناسبا.

تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها  -

  مع ضرورة عدم التدخل في صلاحياتها.

الوثائق المتعلقة و طلاع على جميع المعلومات ند ممارسة مهامها الايمكن للجنة ع      

مهمة إعداد  لية الاقتراع مباشرةبعد الانتهاء من عم تتولى ، على أنبية نتخابالعملية الا

  )2(.رئيس الجمهورية ىإلتقرير عن نشاطها وتصادق عليه في جمعية عامة وترفعه 

  علاقة اللجنة بالهيئات الرقابية الأخرى:-2

و  اباتمن الضروري بمكان التعرف على علاقتها باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخ     

  علاقتها بالمجلس الدستوري

  علاقتها باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: -

تأكيد المشرع الجزائري على ضرورة عدم التداخل في الصلاحيات بين اللجنتين  رغم      

نه سمح للجنة الوطنية للإشراف على أالا  ،من خلال التزام كل لجنة بالمهام المسندة اليها
                                                           

   من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية .   04) المادة 1(
  المشار اليه سابقا . 2012فيفري  11المؤرخ في  68-12 رقم رسوم الرئاسيمن الم 15المادة  )2(
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المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها والنظر في جميع القضايا الانتخابات بتبادل 

لاسيما بخصوص الحالات الواردة  )1(،التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

والتي تنص على إمكانية  01-12 رقم للانتخابات من القانون العضوي 175في المادة 

الانتخابات اعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق تفويض اللجنة الوطنية لمراقبة 

 العمليات الانتخابية مع احكام القانون لاسيما  التأكد بصفة خاصة من:

حكام القانونية، لاسيما فيما يتعلق القوائم الانتخابية تجري طبقا للأعمليات مراجعة  أن -

تنفيد القرارات القضائية في حالة قبول باحترام فترات الالصاق والحق في الاحتجاج والطعن و 

  الطعون المرفوعة.

جال المحددة لنسخة من القائمة ت قد اتخذت من اجل التسليم في الآأن كل الترتيبا -

الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في 

  الانتخابات، المؤهلين قانونا.

يت قد علقت بمقرات الولاية  لتصو الاعضاء الاساسيين و الاضافيين لمكتب ا أن قائمة -

  )2(.قتراعوالبلديات و كذا بمكاتب التصويت يوم الا

 الذين السياسية الأحزاب أعلاه لممثلي القائمة المذكورة لتسليم اتخذت قد الترتيبات كل أن -

 تم قد المحتملة الطعون تكونأن  و الأحرار المترشحينى إل و نتخاباتالا قدموا مترشح

 .فعلا بها التكفل

بين  عليه المتفق الترتيب لنظام طبقا وضعت بمكاتب التصويت قد التصويت أوراق أن -

 الضرورية الانتخابية الوثائق و بالعتاد مزودة التصويت مكاتب أن و المترشحين ممثلي قوائم

 بعدد عوازلتوفر ال ، صناديق شفافة، ال مدموغةالغير شفافة و الغير  الأظرف لاسيما

 )3(.كاف

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات 01- 12من القانون العضوي رقم  178و  2فقرة  168المواد  )1(
  (2 المتعلق بنظام  الإنتخابات  01- 12من القانون العضوي رقم  2فقرة  36) المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات  01-12من  القانون العضوي رقم  42، 33، 32) المواد   3)  
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 بالشروط المتعلقة للأحكام طبقا دقيقة محل معالجة هي للانتخابات مترشحينلا ملفات أن -

 .المطلوبةالقانونية 

 كذا و الانتخابية لحملةا تجمعات الإدارة لاحتضان قبل من المعينة الهياكل كل أن -

 اللجنة قبل من المحددة طبقا للقرارات توزيعها تم قد لمترشحينا لإشهار صصةلمخالأماكن ا

 .لمراقبة الانتخابات الوطنية

 الأحزاب و المحلية الإدارة لمعنيةا كل الأطراف قبل من اتخذت قد الترتيبات كل أن -

 تعيين ممثليهم المترشحين من و السياسية الأحزاب ممثلي المترشحين لتمكين السياسية و

  )1(.التصويت مكاتب مراكز و مستوى على

 هذا من 149 المادة لأحكام طبقا تعيينهمقد تم  البلدية الانتخابية اللجان أعضاء أن -

 .القانون العضوي

  )2(.للقانونفارزين معينين طبقا  قبل من هؤ إجرا تم و علني الفرز أن -

 محضر و الفرز من محضر للأصل مطابقة لنسخة قانونا مؤهل لكل ممثل التسليم أن -

 تلقائيا بمجرد يتم التسليمهذا  أن و النتائج تجميع محضر كذا و للأصوات الإحصاء البلدي

 .المذكورة وإمضائها المحاضر تحرير

 منتخب تمكين كل قصد التصويت مكاتب قبل رؤساء من اتخذت قد اللازمة الترتيبات أن -

  .الفرز احتجاجاته بمحضر من تسجيل

  علاقتها بالمجلس الدستوري:-

المتعلق  01-12رقم  ثار المجلس الدستوري بمناسبة مراقبة مدى مطابقة القانون العضويأ

بالانتخابات للدستور، موضوع عدم مراعاة المشرع لصلاحيات الممنوحة للهيئات القضائية 

  منه 170و  169والغير القضائية المنصوص عليها في القانون العضوي لاسيما المادتين 

                                                           

  (1 المتعلق بنظام  الانتخابات 01-12من القانون العضوي رقم  162و  161) المادة 
المتعلق بنظام الانتخابات   01-12رقم  من القانون العضوي 49 المادة )  2)  
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د القانون ان يع من الدستور 2فقرة   98مادة للمشرع بمقتضى ال نه اذا كانأواعتبار 

فإنه  ،ي لجنة و يخولها الصلاحيات التي يراها ملائمةأدث و يحأويصوت عليه بكل سيادة 

ن أممارسته لصلاحياته الدستورية من ن يتأكد عند أيتعين على المجلس الدستوري  بالمقابل

  .ا نص عليها الدستوركم الاختصاصاتحترم توزيع إالمشرع قد 

والتي منحت اللجنة  169 دى المجلس الدستوري تحفظا حول صياغة المادةأب حيث       

الوطنية للإشراف على الانتخابات مهمة الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون العضوي من 

بين طبيعة هذه  دون تمييز، نهاية العملية الانتخابية إليات ـــــــــــــتاريخ ايداع الترشيح

  الانتخابات .

تور فإن السهر على صحة عمليات من الدس 2فقرة  163حكام المادة أ ىإلوبالرجوع        

النتائج هذه العمليات  إعلان و نتخاب رئيس الجمهورية، وانتخابات التشريعية،ا ستفتاء، والا

  من اختصاص المجلس الدستوري وحده.

الدستوري دستورية هذه المادة على شرط عدم المساس وعليه فقد علق المجلس       

بصلاحيات المجلس الدستوري، والهيئات القضائية والغير قضائية الاخرى المنصوص عليها 

  )1(.في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

التي  01-12رقم  للانتخابات ن القانون العضويم 170نص المادة  ىإلوبالنظر       

السهر شراف على الانتخابات تضطلع بللإ ن اللجنة الوطنيةأها الاولى على مطتتنص في 

على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات فإن المشرع لم يميز بين طبيعة هذه 

جهة اخرى فان الانتخابات، ولا بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية  هذا من جهة ومن 

فقرة  163حيات للجنة المذكورة اعلاه لم يراع ما تنص عليه المادة لصلاالمشرع بمنحه هذه ا

  من الدستور و الصلاحيات التي خولها الدستور للمجلس الدستوري . 2

                                                           

، يتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 2011ديسمبر 22في   مؤرخ 11د/ م. /ر.03): رأي رقم1(
  .2012جانفي  14، بتاريخ 1ج. عدد  ج. ر. للدستور، ج.




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

68 

 

من الدستور على ان جميع  170من المادة  2ن المشرع بنصه في الفقرة أكما       

قد جعل قرارتها نافذة في  للجنة،الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم بقرارات هذه ا

و في ،لدستوري والجهات القضائية مواجهة المؤسسات و الهيئات الاخرى بما فيها المجلس ا

يجعل هذه المادة غير مطابقة لدستور  مما لك مساس بالدستور ومبدأ الفصل بين السلطاتذ

  وتعاد صياغتها كالتالي:

  بما يأتي : الإنتخاباتتضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على 

  النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية  ـ 

  ـ  النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي 

  ـ  النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي 

  ـ  النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات .

  :اللجنةتنظيم   -ثالثا

  للجنة أجهزة لامركزية و أمانة مركزية.    

  اللجان الفرعية المحلية: - .1  

منح المشرع الجزائري اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حق إنشاء لجان فرعية      

نه يمكن لرئيس أغير  ،دائرة انتخابية و منطقة جغرافية محلية تابعة لها على مستوى كل

ن تمارس اللجان أمحلية في نفس الدائرة الانتخابية على اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية 

  )1(.الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها

  )2(يتولى رؤساء اللجان الفرعية المحلية المهام التالية: 

  تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية. -

  الفرعية المحلية و إدارة المناقشات. رئاسة اجتماعات اللجنة -

  السهر على فرض الانضباط. -
                                                           

  على الانتخابات التشريعية  . للإشراف وطنيةمن النظام الداخلي للجنة ال 12و  11 ) المادة1(
  من نفس النظام الداخلي.  20المادة  )2(
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  متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية. -

  السلمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية.، ممارسة السلطة -

ة كما يمكن لرئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية تبادل المعلومات المتعلق      

 لجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتبتنظيم وسير الانتخابات مع نظرائهم في ال

  الأمانة: - 2

  تشكيلة الأمانة:  - 

أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة و أمانات محلية على  ىإلتتفرع أمانة اللجنة       

  )1(مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية.

أمانة اللجنة من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيس يعينون بمقرر من  تتشكلو  

   )2(.رئيس اللجنة

تتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة  أعوان على الأقل من سلك مستخدمين و       

على  أمانات الضبط من بينهم أمين رئيس يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية،

القنصليون  ن يتولى أمانة اللجان الفرعية المحلية بالخارج الأعوان الدبلوماسيين وأ

 )3(.الموضوعون تحت تصرفها

  مهام الأمانة:  -

  )4(تكلف أمانة اللجنة بالمهام الآتية:

و البلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة  خطاراتتسجيل الإ -

  أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية مقابل وصل إيداع.

  .تسجيل حالات التدخل التلقائي للجنة  -

                                                           

  .  التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة  الداخلي النظام من 10) المادة 1(
  . الداخلي النظام نفس من 13المادة  )2(
  من نفس النظام الداخلي. 14المادة  )3(
  نفس النظام الداخلي. من 15المادة  )4(
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  تسجيل بريد اللجنة.  -

  التحضير المادي للاجتماعات اللجنة. -

  حفظ الأرشيف. ها ومسك محاضر اجتماعات اللجنة والوثائق الصادرة عن أشغال -

  القيام بمهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة. -

  تحضير و تجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للجنة. -

  )1(المهام المذكورة أعلاه تكلف الأمانة الرئيسية للجنة بما يأتي: وعلاوة على

  اللجنة و اللجان الفرعية المحلية. توفير الوسائل الضرورية لحسن سير -

المدعوين  بالنقل والإيواء والاطعام لأعضاء اللجنة والأشخاص التكفل التنظيم و -

  لمساعدتها.

  السهر على حفظ و صيانة الأجهزة والعتاد. -

  على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمادية للجنة واللجان الفرعية المحلية. السهر-

  العمليات المتعلقة بصرف الميزانية.تنفيذ  -

  .ة المالية عند نهاية مهام اللجنةإعداد الحصيل-

  و تسير الموقع الالكتروني للجنة.إدارة  -

  : سير أعمال اللجنة رابعا

يتولى تسيير اللجنة و اللجان الفرعية المحلية رؤساؤها وتتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار  -

  الانتخابيةلمتدخلين في العملية من ا

  طرق تدخل اللجنة: -1.

  التدخل التلقائي:  -

عندما يعاين أعضاء اللجنة أي خرق يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية       

اللجنة أو اللجنة  ىإلفيقومون في هذه الحالة بتحرير محضر أو تقرير مفصل يتم رفعه 

                                                           

  ..  التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة  الداخلي النظام من  16المادة  )1(




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

71 

 

نتقال و التقرير بدقة تاريخ و ساعة الامن بحيث يتض ،الفرعية المحلية للفصل فيه فورا

  .)1(الأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة و الأدلة و كل معلومة يرونها مفيدة

  :كتابيالتدخل  بناء على إخطار  -

يصدر الإخطار من قبل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أو من قبل اللجنة      

خطارات و البلاغات حسب الحالة بأمانة الإيتم ايداع حيث  )2(،الانتخاباتالوطنية لمراقبة 

على اسم ولقب وصفة وتوقيع  جب أن تحتوييالتي  اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية و

كما تجدر الإشارة  ،المعني وعنوانه الذي قد يبلغ فيه ومضمون الإخطار وعناصر الإثبات

داقية وشفافية بمصو فعل من شأنه المساس عمل أ نه يمكن إبلاغ اللجنة بكلأ إلي

سائل بما فيها الالكترونية و ذلك بمقرها أو بمقرات اللجان الفرعية و الانتخابات بكل ال

  )3(.المحلية

  إجراءات الفصل في الإخطارات و البلاغات: -2

 وفقطنية للإشراف على الانتخابات تتم دراسة الإخطارات و البلاغات الموجهة للجنة الو 

  من الإجراءات تتمثل في ما يلي: مجموعة

  تعيين المقرر:  -

اللجنة الوطنية تتولى هذه الأخيرة تعيين مقرر من  ىإلبمجرد ورود الإخطار الكتابي       

 )4(.بين أعضاءها لتولي مهمة التحقق من وقائع موضوع الإخطار

  التحقيق: -

شراف على الانتخابات من أداء مهامها و وظائفها بهدف تمكين اللجنة الوطنية  للإ     

جانب طلبها الحصول على  ىإليمكن للجنة ان تقوم بمختلف التحقيقات التي تراها ضرورية 
                                                           

   . التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة الداخلي النظام من 25) المادة 1(
   شار اليه سابقا .الم 2012فيفري  11المؤرخ في  68-12من المرسوم الرئاسي  08و 07المادة  )2(
   . الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية من النظام الداخلي للجنة 24و 23و 22المواد  )3(
  . التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة الداخلي النظام من 26ة الماد )4(
  . اسابقشار اليه الم 68-12من المرسوم الرئاسي  9المادة  انظر ايضا -
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أي معلومات أو تكليف أي شخص  أو أي سلطة أو أي هيئة بأي مهمة تكون ضرورية و 

  )1(.مفيدة لها فيما تجريه من تحقيقات

  قرارات:المداولة و إصدار ال  -

في جلسة مغلقة بحضور ثلاث   تتداول اللجنة عند نظرها في موضوع الإخطار      

" ساعة من 72جل أقصاه "أارات إدارية معللة بالأغلبية في و تصدر قر  ،أعضاء على الأقل

ورد الإخطار  اغير انه إذ،تاريخ إخطارها و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس 

يوم الاقتراع فانه يجب على اللجنة إصدار قرارها فورا و يتم توقيع هاته  القرارات الصادرة 

عن اللجنة من قبل كل من رئيس اللجنة و المقرر ويتم تسجيلها وحفظها في أرشيف 

  )2(.اللجنة

  تبليغ القرارات و تنفيذها:  -

مهمة تبليغ قراراتها عن طريق  الفاكس أو  بمجرد صدور القرار تتولى اللجنة الوطنية      

اها الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها او بكل وسيلة تر 

كما يجب في هذه الحالة على المتدخلين في العملية الانتخابية  ،مناسبة بما فيها الالكترونية

و ة المحلية و ذلك خلال الآجال المحددة الامتثال لقرارات اللجنة الوطنية أو اللجان الفرعي

الأخيرة عند الاقتضاء أن تطلب  ذهالقرارات أجاز المشرع له ذهفي حالة الامتناع عن تنفيذ ه

  )3(.تدخل النيابة العامة المختصة و تسخير القوة العمومية

قرارات  وأحكام أتصدر  نه و رغم الطابع القضائي لتشكيلة اللجنة الا انها لاأتجدر الاشارة 

  )4( .قضائية بل تصدر قرارات معللة ذات طابع اداري

                                                           

   المشار اليه سابقا . 68- 12رئاسي من المرسوم ال 10المادة  )1(
  . التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة الداخلي النظام من 31و 28 وادالم )2(
  ا .سابق شار اليهالم 68- 12من المرسوم الرئاسي  12المادة  -
    . التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة الداخلي النظام من 29) المادة 3(
  . المشار اليه سابقا 68- 12من المرسوم الرئاسي  13المادة -  
  سابقا. المشار اليه .68- 12من المرسوم الرئاسي  11المادة  )4(
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إمكانية أو صلاحية المتضرر من قرارات اللجنة في  ىإلورغم  أن المشرع لم يشر       

إلا ان المحكمة  ،حال مخالفتها لتشريع المعمول به حق الطعن في القرارات الصادرة عنها

طعنا في قرار اللجنة  قضت بعدم قبول الدعوى شكلا بمناسبة دعوى تتضمن ةللورقالادارية 

 .الاخيرة غير قابلة لطعنشراف على الانتخابات بحجة ان قرارات هذه الوطنية للإ

  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  :الفرع الثاني

للمادة  تطبيقا 2016أوت  25المؤرخ في  16/11أحدثت بموجب القانون العضوي رقم     

تعد هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية و الاستقلالية  ،  حيث2016من دستور  194

و قد زودت الهيئة بأمانة إدارية مقرها الجزائر العاصمة بموجب المرسوم   1في التسيير.

  .2017يناير  9ؤرخ في الم 10-17الرئاسي 

  : الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالعضوية في  -أولا 

) أعضاء، يعينهم رئيس 410تتشكل الهيئة العليا من الرئيس و أربعمائة و عشرة (     

 بين قضاة يقترحهم المجلس الاعلى للقضاء و كفاءات مستقلة يتم من الجمهورية بالتساوي

تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية و  ،اختيارها من ضمن المجتمع المدني

و قد عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعضاء  2،ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهوري

و أعضائها من  2017يناير  4بتاريخ  05-16الهيئة من القضاة بموجب المرسوم الرئاسي 

  . 2017يناير  4في  المؤرخ 06-16بموجب الرئاسي دني المجتمع الم

  3يشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني:     

  .أن يكون ناخبا -

                                                           

الإنتخابات يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  2016أوت  25المؤرخ في  16/11القانون العضوي رقم من  02المادة  1
. 2016أوت  28بتاريخ  50ج،ر،ج،ج عدد  1  

من نفس القانون. 4المادة   2 
من نفس القانون. 7المادة   3 
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أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، و لم يرد  -

  .العمدية اعتباره باستثاء الجنح غير

  .أن لا يكون منتخبا -

  .أن لا يكون منتميا لحزب سياسي -

  أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة. -

في تشكيل الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع  ىيراع     

صلاحياتهم في اطار يمارس أعضاء الهيئة العليا و  1الولايات و الجالية الوطنية في الخارج.

تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في اطار و  ،ذا القانون العضوي بكل استقلاليةه

يستفيد أعضاء اللجنة  كما 2،تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط ممارسة مهامهم من كل

ون يستفيد الاعضاء الآخر  و تعويضات.الالدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب و من 

للهيئة العليا من الحق في الانتداب و من تعويضات بمناسبة انتشارهم أثناء الفترة المتعلقة 

  3 بالعمليات الانتخابية.

  :تنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  -ثانيا

س و مجلس و لجنة دائمة و تتكون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من رئي   

  أمانة إدارية دائمة .مداومات وكذا 

  :. الرئيس  1

و يتولى بهذه  يرأس رئيس الهيئة العليا المجلس و اللجنة الدائمة و ينسق أعمالهما،   

  4ما يأتي :،  الصفة على الخصوص

  .تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات و السلطات العمومية، و هو الناطق الرسمي لها -
                                                           

..سابقا اليه المشار 2016 أوت 25 في المؤرخ 11- 16 رقم العضوي القانون من 8المادة   1 
.القانون نفس من 9المادة   2 
من نفس القانون. 10المادة   3

  

  26بتاريخ  مراقبة الإنتخابات ج.ر.ج.ج من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة ل 09القانون والمادة  من نفس 27المادة 
2017فيفري  4  
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، من بين أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بين القضاة و الكفاءات المستقلة ين لهتعيين نائب -

، و له ان يفوض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه او احد اعضاء و توزيع المهام بينهما

  . اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي

  .ءات المستقلةاة و الكفابين القض مناصفةء مداومات الهيئة العليا أعضامنسقي و تعيين  -

  إصدار قرارات لتنفيذ مداولات اللجنة الدائمة . -  

التوقيع على قرارات الهيئة العليا و تبليغها و متابعة تنفيذها ، كما يخطر الجهات المعنية  -

  بشأنها

  إخطار النائب العام و الجهات القضائية . - 

السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال  إخطار سلطة الظبط-

  ، بكل وسيلة مناسبة .اختصاصاتها

دربال رئيسا للهيئة  الوهابو قد عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأستاذ الدكتور عبد   

  .2016بر نوفم 3المؤرخ في  284-16الرئاسي بموجب المرسوم 
  ا

  :. مجلس الهيئة العليا 2

) 05الهيئة العليا من مجموع أعضائها الذين يتم تعيينهم لعهدة مدتها خمس (يتشكل مجلس 

  2 يكلف مجلس الهيئة العليا بما يأتي: 1،) واحدة 1ات قابلة للتجديد مرة (سنو 

  أدناه، 35انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة  -

  المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا، -

  المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة، -

الذي تعرضه عليه اللجنة المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية،  -

  .الدائمة 

                                                           

المشار اليه سابقا. 2016أوت  25المؤرخ في  11- 16من القانون العضوي رقم  30المادة   1  
.يا المستقلة لمراقبة الانتخابات من النظام الداخلي للهيئة العل 18من نفس القانون و المادة  33المادة   2  
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  .نتخابية مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الا -

ورشات عمل يترأسها عضو من اللجنة الدائمة ، لبحث موضوع تشكيل عند الإقتضاء،  -

  معين يدخل في إختصصاته ، بعد موافقة رئيس الهيئة العليا .

دعوة شخصيات او هيئات اجنبية للحضور او المشاركة في لقاءات المجلس و في  -

  الأنشطة التي ينظمها ،بغرض الاستفادة من خبرتهم في مجال مراقبة الانتخابات .

دعوة ممثل عن أي سلطة او مؤسسة او إدارة عمومية ،وكل شخصية مؤهلة لمساعدة  -

  الهيئة العليا على تحقيق أهدافها ، للمشاركة في أشغال المجلس بصفة إستشارية .

على ان يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع بإستدعاء من رئيسها 

تعجال، ويشترط لإنعقاد دورات المجلس حضور أغلبية تقلص هذه المدة في حالة الاس

أعضائه، غير انه يمكن ان يجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة غير عادية ، بناء على 

  1إستدعاء من رئيسه ، او بطلب من ثلثي أعضاءه، كلما دعت الضرورة لذالك.

مناقشة و دراسة النقاط المدرجة يعلن رئيس الهيئة العليا عن اختتام دورة المجلس بعد استنفاذ 

كما يمكن بمبادرة من رئيس الهيئة العليا نشر قرارات و  توصيات و  في جدول الاعمال

  2مقترحات المجلس بجميع الطرق المناسبة .

  :اللجنة الدائمة .3 

  ) أعضاء، موزعين كالآتي:10تتكون اللجنة الدائمة، بالتساوي من عشرة (     

 ) قضاة،5خمسة ( -

 ) كفاءات مستقلة من ضمن  المجتمع المدني،5خمس ( -

    

                                                           

�د.#ن  '��ت 21و  19ا���'را�5" ا0/.- "+&.�'�� ا#+!�'ن ا�/ظ�م ا�دا-+] �+Z#G" ا 1
  

من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 26المادة   2  
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الكيفيات  ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا حسب 

على ان يقوم رئيس الهيئة بتنصيب اعضاء  1خلي للهيئة العليا،االمحددة في النظام الد

  ) أيام من تاريخ إعلان النتائج .5اللجان الدائمة في اجل اقصاه خمسة (

  2تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي:    

  . شراف على مراجع القوائم الانتخابيةالإ-

بالانتخابات و كذا اعداد تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة -

  استراتيجية اعلامية للهيئة العليا .

اعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الاعلام الوطنية السمعية  -

البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، لصالح الاحزاب 

  المترشحين الاحرار، و تسهر على تنفيذه، السياسية المشاركة في الانتخابات و

  تحت سلطة رئيس الهيئة العليا، ة نشاطاتهاتنسيق أعمال المداومات و متابع -

وفقا لأحكام هذا  تتخذ اللجنة الدائمة كل تدبير يندرج في اطار ممارسة مهام الهيئة العليا،

  .القانون العضوي

تتداول اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجال اختصاصها، طبقا للنظام الداخلي  كما

  4تنفذ مداومات اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا، كما 3 للهيئة العليا.

تعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية و تقريرا نهائيا لتقييم العمليات علاوة على ذلك فإنها 

تقدم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مجلس الهيئة و  ة، بمناسبة كل اقتراع،الانتخابي

  5العليا للمصادقة عليها.

  

                                                           

�دة  '��/ون 'ن 35ا&�� .  2016أوت  25ا�'ؤرخ ^]  11-16ا�!\وي ر5م  ا&��� b#�4�ر ا'�ا  .1
  

�دة  '��/ون 36ا&�'ن /Iس ا 2
  

.القانون  نفس من 37المادة   3  
من نفس القانون . 38المادة   4  
من نفس القانون. 39المادة   5  
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  :. المداومات 4

بين القضاة و الكفاءات المستقلة من  ) أعضاء بالتساوي8تتشكل المداومة من ثمانية (      

اومة حسب تعدل عدد أعضاء المدن أللجنة الدائمة  غير أنه يمكن ،ضمن المجتمع المدني

في ظل احترام التساوي بين القضاة و الكفاءات المستقلة من ضمن  حجم الدائرة الانتخابية

يرأس المداومة منسق يعينه رئيس الهيئة العليا، و يكلف بتنسيق و  1،لمدنيالمجتمع ا

   2نشاطاتها.

  في اطار ممارسة مهامها، عل الخصوص بما يأتي :   المداومات كلفت

في مجال اختصاصها، بمناسبة  التحريات الضرورية و اجراء مراقبة العمليات الانتخابية - 

 و تكلف بهذه، عن النتائج المؤقتة للانتخابات كل اقتراع، منذ انتشارها الى غاية الاعلان

، و يمكنها طلب أي معلومة أو اار مهامهفي اط تحقيقات الضروريةبالقيام بكل ال الصفة 

 3وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.

تسجيل العرائض و الاحتجاجات و الابلاغات في سجل خاص ،مرقم و مؤشر عليه من -

  قبل منسق المداومة ، مقابل وصل إيداع .

و حالات التدخل التلقائي في حينها ،بجميع  بلاغ رئيس الهيئة العليا بجميع الاخطاراتإ -

الوسائل المناسبة و كذا تحضير و تجميع الوثائق لاستغلالها في إعداد التقارير المرحلية و 

  التقرير النهائي للمداومة .

  : الأمانة الإدارية الدائمة -5

ة تحت سلطة من النظام الداخلي للهيئة العليا وضع الأمانة الإدارية الدائم 52نصت المادة 

 و اشراف رئيس الهيئة على أن يتولى الأمين العام تنسيق اعمالها، في حدود الصلاحيات ا

  لمخولة لها قانونا.النظام ا

                                                           

من نفس القانون. 41المادة    1  
نفس القانون. من 42المادة   2  
.لقانون ا  نفس من 43المادة   3  




	 ا�����ب� �
 ا���ل ا�ول                   ��ھ�� ا��راف ا����

  

79 

 

من نفس النظام تكلف هياكل الامانة الادارية  53وفي هذا الاطار وتطبيقا لنص المادة 

  : الدائمة للهيئة العليا بمساعدة اجهزة الهيئة العليا فيما يخص

  . الدائمة  أعضاء اللجنة  انتخاب  لتنظيم  بالتحضيرات  القيام -

  العليا و أجهزته .  الهيئة  مجلس  المادي لدورات  التحضير -

   وأجهزتها  العليا  الهيئة  أعضاء  قبل  الانتخابية من  العمليات  سير  متابعة  تحضير -

  . الإخطار  إجراءات  تنفيذ  متابعة -

�0ر34 ا:W, 3=>0789;(�  م0aل في  التكوين  ومخططات  برامج  مشاريع  اقتراح -�  ا 

  . أ�0رھ0  و,"==^
   الانتخابات  أنظمة  مجال  في  سيما الاستشرافية لا  والدراسات  البحوث  إنجاز -

  المقارنة.

  جهزة الهيئة العليا .لسير أ  الضرورية و الوسائل المادية  المستخدمين توفير-

  وضمان تسييرها .  العليا  الهيئة  تسيير  ميزانية  إعداد -

   :عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات -ثالثا 

 : الاخطارات و التدخل التلقائي للهيئة العليا. 1

تودع الاخطارات من  من النظام الداخلي الخاص بالهيئة على ان 42تنص المادة        

كل ناخب، لدى اللجنة  ،وأو المترشحين أ ،في الانتخابات ركةحزاب السياسية المشاالأ

تحتوي الاخطارات على اسم و لقب و و  الدائمة أو على مستوى المداومات، حسب الحالة.

إن  صفة و توقيع المعني و عنوانه الذي قد يبلغ فيه و مضمون الاخطار و عناصر الاثبات

  .وجدت

اخطار الهيئة العليا بكل خرق يمس  يةنامكبإ م من نفس النظا 43 المادة كما أتاحت        

  شفافية و نزاهة العملية الانتخابية كتابيا، بجميع الوسائل المناسبة قانونيا.
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عندما يعاين أعضاء الهيئة العليا خرقا يمس أنه  من نفس النظام 44 المادة و قررت      

الى اللجنة الدائمة أو  يرفعون تقريرا مفصلا، شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، يحرر 

يتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال و و  للفصل فيه فورا. حسب الحالة المداومة

الأدلة و كل معلومة يرونها و  سجلةالتي زاروها و الملاحظات المو المواقع أ ،الأماكن

  ، كما يمكنهم طلب اي معلومة او سند يرونه ضروريا من اي جهة معينة .مفيدة

  : اتخاذ القرارات.  2    

أو المنسق  لهيئة أنه يعين رئيس الهيئة العلياالداخلي لنظام المن  45أكدت المادة       

عضوا مقررا، يتولى جمع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف، و يمكنه ان  حسب الحالة

يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و/أو يطلب كل معلومة 

و بعد الانتهاء من دراسة الملف، يحرر العضو المقرر تقريرا، يعرضه حسب يراها ضرورية، 

  ة أو المداومة.الحالة، على اللجنة الدائم

تجتمع اللجنة الدائمة و المداومة باستدعاء بأن من نفس النظام   46و قضت المادة         

من رئيسها أو منسقها، حسب الحالة، للفصل في الملف موضوع الاخطار أو التدخل التلقائي 

  لك.و يمكنها أن تفصل في الحين عندما تقتضي طبيعة الاخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذ

وتفصل اللجنة الدائمة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاتها بحضور         

) أعضاء على الأقل مع مراعاة التساوي بين القضاة و الكفاءات المستقلة، و 4أربعة (

  1تصدر قراراتها بالأغلبية و يرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

نظام بأن تفصل المداومة في المسائل المطروحة من نفس ال 48بينما سمحت المادة        

و تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء  ،عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها

لمداومة التداول يمكن لة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس كما الحاضرين، و في حال

                                                           

�دة  '�� +Z#G"ا�دا-+] � /ظ�ما�'ن  47ا#+!��ت. ا���'را�5" ا0/.- "+&.�'�ا 1
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التساوي بين القضاة و الكفاءات ) على الأقل مع مراعاة 2يوم الاقتراع، بحضور عضوين (

  المستقلة.

يوقع الرئيس قرارات الهيئة العليا و يبلغها و يتابع تنفيذها، و يخطر الجهات المعنية      

يتولى المنسق تنفيذ مداولات المداومة بموجب قرارات  و بشأنها بجميع الوسائل المناسبة.

يتم ارسال نسخة من قرارات و  ة مناسبة.يوقعها و يبلغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانوني

  1المداومة فور التوقيع عليها الى رئيس الهيئة العليا بكل وسيلة مناسبة.

يتعين على كل أطراف العملية الانتخابية بأنه  من نفس النظام  50المادة و أكدت       

اع تنفذ هذه الامتثال لقرارات الهيئة العليا في الآجال التي تحددها، و في حالة الامتن

خير القرارات، عند الاقتضاء، عن طريق تقديم طلب الى النائب العام المختص اقليميا لتس

يوقع رئيس بأن  من نفس النظام 56و  51 المادتانقضت  القوة العمومية وفقا للقانون، كما

و تحفظ في أرشيف الهيئة العليا، على  منسق المداومة محاضر الاجتماعات الهيئة العليا أو

يتولى رئيس الهيئة العليا فيما بعد رفع تقرير نهائي لتقييم العمليات الانتخابية لرئيس أن 

  الجمهورية بعد كل إقتراع .
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الجزائر  السياسية الحالية إسهاما لا ينكر في تطور القانون الانتخابي في رادةأسهمت الإ     

على   و المراقبة للإشراف وطنية مكونة من قضاة نالج ستحداثاوتجلت هذه المساهمة في 

  . يةالانتخابالعملية 

والواقع أن هذا النوع من الإشراف أصبح سمة من سمات الأنظمة الانتخابية للدول     

الانتخابات نوان نزاهة أن الاخذ بهذا النوع من الاشراف هو ع اعتبارعلى نة المتمد

والحكمة من تعليق نجاح المسار الانتخابي على الاشراف القضائي هي لما  ،وشفافيتها

راف يتحلى به رجال القضاء من حياد ونزاهة وكفاءة، وهذا السبب العملي وراء اشتراط الاش

  .كانت الانتخابات أساس اختيار الشعب لسلطات الدولة القضائي له وجهاته الكبرى إذ

المهام المنوطة بها في من القيام بمنطقيا تزويدها بأليات تمكنها  ناهذه اللج حداثتتبع إسوي

  كافة مراحل العملية الانتخابية.

وجدير بالذكر أنه ليس من شأن الأخذ بمبدأ الاشراف القضائي بطبيعة الحال أن       

  تصبح العملية الانتخابية في غنى عن أنواع الرقابة الأخرى.

الفصل مظاهر الإشراف القضائي على سنتناول في هذا خضم هذه المستجدات  و في      

  : المباحث الثلاث التالية ذلك عبر و العملية الانتخابية من خلال المراحل التي تمر بها

  .شراف القضائي على الإجراءات الممهدة لعملية الاقتراعالإ :المبحث الأول

  لاقتراععملية الالإشراف القضائي على الإجراءات المتزامنة  :المبحث الثاني

  لاقتراععملية ال الإشراف القضائي على الإجراءات اللاحقة :المبحث الثالث
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 شراف القضائي على الإجراءات الممهدة لعملية الاقتراعالمبحث الأول: الإ

الإشراف القضائي على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها من الضروري بمكان مناقشة    

من خلال  المطلب  الإشراف القضائي على عملية  الترشحخلال المطلب الأول، و من 

  .هو ما يحدده المطلب الثالثالإشراف القضائي على الحملة الانتخابية و و   ،الثاني

     امراجعته القوائم الانتخابية وشراف القضائي على عملية إعداد الإ المطلب الأول:

خلال الفرع الأول مع ابراز  ضرورة تحديد مفهوم القوائم الانتخابية من تقتضي منا الدراسة

خلال الفرع الثاني بإضافة الى  من و مراجعتها إعداد القوائم الانتخابية ثناءدور القضاء أ

 هو ما يحدده الفرع الثالث.المرحلة و ان الوطنية للإشراف و المراقبة خلال هذه دور اللج

  مفهوم القوائم الانتخابية: :الفرع الأول

يعتبر التسجيل في القوائم الانتخابية خطوة ضرورية حتى يتسنى للمواطنين مباشرة       

طار المفاهيمي سنتطرق الى حقوقهم السياسية في التصويت في الإنتخابات ، وللبحث في الإ

  المباديء التي تقوم عليها . ابية مع ابراز اهميتها ثم نتناولتعريف القوائم الانتخ

  :تعريف القائمة الانتخابية - أولا

تحقق بواسطتها السلطة الإدارية تالأداة التي  ية أنها الوسيلة أوتعرف القوائم الانتخاب      

القانونية للناخبين ومدى توافر الشروط الموضوعية لمباشرة  الصفةالمختصة في الدولة من 

  .1الحقوق السياسية

أسمائهم ترتب فيها حيث اخبين الوثيقة التي تحصي الن" كما يعرفها البعض الأخر بأنها      

سم الشخصي والعائلي، وتاريخ الازدياد لام البيانات المتعلقة باضحسب الترتيب الهجائي، وت

 .2" تضمن أيضا محل الإقامة أو السكن بالدائرة الانتخابيةومكانه، كما ت

  

                                                           

  .888 ص، السابق المرجعدراسة مقارنة "  "القانونية، و الدستورية تهاناو ضم النيابية الانتخابات عفيفي، كامل عفيفي1
2
 Charles Débache et Jean Pontier, Jacque Bourdon et Jean Claude Ricci, droit constitutionnel 

et institution politique ,économica, paris 1983, p 465. 
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  تسجيل في القوائم الانتخابية: أهمية ال  -ثانيا

  تتجلى أهمية وفوائد التسجيل في القوائم الانتخابية :    

بواسطة القوائم الانتخابية يمكن إثبات أن الشخص الذي يدلي بصوته أمام صناديق -1

لا يمكن  القانون لممارسة حق التصويت، إذ لشروط التي يتطلبهاا لجميع يالاقتراع مستوف

يوم  ىفي كل ناخب على حد من الناحية العملية التأكد أو إثبات مدى توفر هذه الشروط

ت القوائم الانتخابية التي تشمل أو تحتوى على ئاع، وللتغلب على هذه الصعوبة أنشالاقتر 

 .1لمشاركةأسماء جميع المواطنين المستوفين لشروط ا

بتحديد مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين عليها  المتعلقةلقوائم الانتخابية الإجراءات تسهل ا-2

و القاسم أبناء على عدد أعضاء الهيئة الناخبة المسجلين، وكذا في حساب الأغلبية العددية 

  .الرئاسيةللفوز بمقاعد المجالس النيابية أو  المطلوب تحققه نتخابيالإ

، و تحقيق المساواة بين المواطنين التزويرالغش و لمقاومة  وسيلةتعد القوائم الانتخابية -3

تخابية واحدة، ولم لتحقق من أن كل مواطن ليس مقيدا أو مسجلا إلا بقائمة انبالأنها تسمح 

 .2لا مرة واحدةإيقم بالتصويت 

إذ ،ق التصويت والترشح حالانتخابية شرطا أساسيا لممارسة القوائم في تبر التسجيل عي -4

أن  ية اللازمة لممارسة حق الانتخابلا يستطيع أي مواطن ولو كان مستوفيا للشروط القانون

 اسمه مدرجا بالقوائم الانتخابية يدلي بصوته في جميع الانتخابات والاستفتاءات ما لم يكن

 إنما هو حق مقررللحق في الانتخاب والترشح، و  منشئل في القوائم الانتخابية ليس فالتسجي

  .3لحق سبق وجوده كاشف و

                                                           

  .220ص  السابق، المرجع الباز،داود  1
، الطبعة طرابلس العليا، الدراسات أكاديمية منشوراتاسة مقارنة" ، ر د" الديموقراطية و الانتخاب الغويل، سليمان2

  .24 ،ص2003،الأولى
  . 39ص ،الجزائر، المرجع السابق فيالانتخابية  للعملية الممهدة الإجراءات ،يبنين أحمد3

  .594 ص، 2000، الإسكندرية، القانون الدستوري، منشأة المعارف  و السياسية النظم. حلوال راغب ماجد عن نقلا -
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  :المبادئ التي تحكم القوائم الانتخابية -ثالثا

في بناء صرح  الأولى تعتبر القوائم الانتخابية بما لها من أهمية بالغة بمثابة اللبنة        

النظام الانتخابي، لذلك خصها المشرع بالعناية الضرورية حرصا منه على ضبط القوائم 

  وتحكم القوائم الانتخابية مجموعة من المبادئ أهمها: ،بطريقة سليمة

  مبدأ الوحدة: -1

رئاسية أو محلية، تشريعية  سواء كانت الانتخابات لجميعصلاحية القوائم  يقصد به       

لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة  و بالتاليط بموعد انتخابي محدد أو معين ترتب حيث لا

 .انتخابية واحدة

  مبدأ الدوام: -2

ددها حولا تمس إلا في المواعيد التي ي رلا تتغيالقوائم الانتخابية ثابتة  أن ويقصد به     

يتم  ،في مواعيد دورية محددة بنص قانوني إلا إضافة أسماء جدد لا يمكن حيث القانون، 

قد أحد الشروط القانونية من خلالها تسجيل من لم يسجل بغير وجه حق أو شطب من ف

استمرار  من ثم فإن الناخب المسجل بالقائمة يتضمن قيد اسمه بها قرينة على و ،للتسجيل

من حالات التي لا بتقديم الدليل على أنه في حالة إلا  اسمهتسجيله، إذ يستحيل حذف 

  .1تسمح ببقائه مسجلا بالقائمة الانتخابية

عدم إمكانية من خلال ى مبدأ دوام القوائم الانتخابية وقد نص المشرع الجزائري عل       

و المساس بها أو مراجعتها إلا في الحالات الخاصة بالمراجعة العادية أو الاستثنائية 

  2المنصوص عليها قانونا

  

  

                                                           

  .199ص ،1985القاهرة ، ،العربية النهضة دار ،الانتخابية الإجراءات و النظم فوزي، الدين صلاح 1
 50،ج ر،ج ج ،عددالانتخابات بنظامالمتعلق  2016اوت  25المؤرخ في  10 -16رقم  العضوي القانون من 14 المادة2

  . 2016أوت  28بتاريخ 
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  العلانية :مبدأ  -3

على وقد نص المشرع الجزائري  طلاع على القوائم الانتخابية ،ويقصد به إمكانية الا     

نتخابية نظيم الإنتخابات بوضع القوائم الإلزام السلطات المكلفة بتمبدأ العلانية من خلال ا

المشاركة في  حزاب السياسيةو الأ لناخبينا البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف

  .1عليها  لاطلاع قصد ا  و المترشحين الأحرار و ممثليهم المعتمدين قانونا نتخاباتالا

 مراجعتها الفرع الثاني: دور القضاء أثناء عملية إعداد القوائم الانتخابية و

من الأهمية بمكان مناقشة مشاركة القضاء في تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية أولا        

  بالنظر في الطعون المتعلقة بإعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها ثانيا.ثم اختصاص القضاء 

  مشاركة القضاء في تشكيلة اللجنة الإدارية الانتخابية. -أولا

كما  ،ير من كل سنةوتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخ ن القوائم الانتخابية دائمةإ      

 بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ستثنائياإيمكن مراجعتها 

على أن يأمر رئيس المجلس الشعبي 2،اختتامهاوالذي يحدد فترة افتتاحها و  باقتراع ما المتعلق

  البلدي بتعليق إشعار فتح فترة القوائم الانتخابية وإقفالها.

ها في القوائم الانتخابية ومراجعتمسألة إعداد أسند المشرع الجزائري  في هذا الإطارو       

  نتخابية تتكون من:إكل بلدية إلى لجنة إدارية 

 .يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا (رئيسا) قاض -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي (عضوا) -

 .الأمين العام للبلدية (عضوا) -

 .من البلدية يعينهما رئيس اللجنة (عضوان) إثنانناخبان  -

                                                           

  .المشار اليه سابقا 2016أوت  25المؤرخ في  10- 16ن العضوي رقم القانو من  22 المادة 1
يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لإنتخابات اعضاء  2017فيفري  04المؤرخ في  57-17المرسوم الرئاسي رقم  2

 2017فيفري  05بتاريخ  06المجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج عدد 
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لى استدعاء من رئيسها على أن بناء ع بمقر البلدية ية الانتخابية الادار  مع اللجنةتتج     

مستوى  على الانتخابات ندائمة ينشطها الموظف المسؤول ع تحت تصرفها كتابة وضعي

اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام  تحت رقابة رئيس ،لدية الب

  .1والتنظيمية المعمول بهاالتشريعية 

لم ينص صراحة على  10-16و إذا كان القانون العضوي للانتخابات رقم      

المؤرخ  12-17رئيس اللجنة  الا ان المرسوم التنفيذي رقم  المحددة للقاض اختصاصات

ة الادارية الانتخابية نص على مجموعة من سير اللجن المحدد لقواعد 2017فيفري  18في

  : 2في تتمثلالمهام 

  .طلب اجتماع اللجنة الانتخابية الادارية  -

و الشطب أعلى التسجيل  الاعتراضاتالمتضمن و توقيع و التأشير على السجل الخاص ال -

  من القوائم الانتخابية. 

  أيضا مراقبة ما يلي :يتولى رئيس اللجنة الادارية الانتخابية  كما

 . مسك القوائم الانتخابية �

ضبط المحكمة المختصة إقليميا  أمانةإيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى  �

 و على مستوى الهيئة العليا المشكلة لمراقبة الانتخابات و الولاية.

 .ة الناخبين في البلديةيتسيير بطاق �

 مسك سجلات شطب الناخبين المشرفين. �

المحدد  14/2/2012المؤرخ في  81-12هذا و تجدر الاشارة الى ان المرسوم التنفيذي 

نص على  2012بمناسبة الانتخابات التشريعية  لقواعد سير اللجنة الادارية الانتخابية

 يلي: بمراقبة مارئيس اللجنة القاضي  اختصاص 

                                                           

  .المتعلق بنظام الإنتخابات  10 - 16رقم   العضوي القانون من 15 المادة1
 ج، الانتخابية، الادارية اللجنة سير لقواعد المحدد 17/01/2017 في المؤرخ 12-17 التنفيذي المرسوم من  2المادة  

  2 .18/01/2017 بتاريخ 3 عدد ج ج ر،
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 .الناخبينوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف  �

 .إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي  �

 .التصويت بالوكالة مسك سجل �

وي العطب ذين يعالجون في منازلهم و ذإعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الّ  �

  الكبير أو العجزة

 أن يعطي اللجنة الإدارية البلدية إلى القضاء من شأنه إسناد رئاسة  أنعلى الرغم هذا و  

ع إلا أن إبقاء المشر ، 1ةلعملية إعداد ومراجعة القوائم الانتخابي شفافيةمن الحيادية وال انوع

لال جعلها مكونة الجزائري على الطابع الإداري لها وعدم إضفاء الطابع القضائي من خ

من شأنه زيادة فعالية وقدرة اللجنة على الحد من عمليات هو ما حصريا من قضاة و 

  الغش والتزوير.

على مستوى كل دائرة ما على المستوى الخارجي فإن إعداد ومراجعة القوائم الانتخابية يتم أ

  :2نبة لجنة إدارية انتخابية تتكون مقنصلية تحت رقا

  .)ا( رئيس ركز القنصلي رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس الم -

ينهما يع، ) مسجلان في القائمة الانتخابية لدائرة الدبلوماسية أو القنصلية 2ناخبان اثنان ( -

 ن).يرئيس اللجنة ( عضو 

  .(عضو)موظف قنصلي  -

  

                                                           

 ص ،2000،الجزائر،  03الجامعية ، ط، ديوان المطبوعات الجزائري الدستوري القانون شرح في الوافي أوصديق، فوزي1 

36  

المتعلق بتحديد شروط التصويت المواطنين  2016ديسمبر  19المؤرخ في  335- 16من المرسوم التنفيذي   06 المادة 2
 21، بتاريخ  75 المقيمين في الخارج للانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني و كيفيات ذلك ج.ر ،ج .ج ،عدد

  . 2016ديسمبر 
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كتابة دائمة تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها ويخصص لها      

توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان على أن ،ينشطها كاتب اللجنة 

  .1مسك القائمة الانتخابية طبقا لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

ها تتشكيل ليشملبقي محدود النطاق الانتخابية ة الإداري ناالقضاء للجرئاسة و الملاحظ أن 

ائر القنصلية إلى العنصر على مستوى الدو  شكيلتهاتحيث تفتقد  ،خارجهداخل الوطن دون 

وسيلة ارادات من خلالها السلطة إستعمال  مر الذي اعتبره البعضهو الأ، و القضائي

  صوات الجالية المقيمة بالخارج لترجمة الانتخاب في طريق معين. أ

  عداد القوائم الانتخابية ومراجعتها:إالمتعلقة ب الطعوناختصاص القضاء بالنظر في  -ثانيا

على أحقية كل ناخب  10-16 للانتخابات رقم من القانون العضوي 22نصت المادة      

في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه كما سمحت للممثلين المعتمدين قانونا 

للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمرشحين الاحرار الاطلاع على القائمة 

  2كل انتخابعند  الانتخابية البلدية

الحق في تقديم طعن  خل الوطن و خارجهالجزائريين دا للمواطنين أجاز المشرع كما      

أو  شخصلكل كما يمكن ،  غفلت اللجنة الادارية الانتخابية تسجيل أسمائهمفي حالة ما أ

على عملية التسجيل و الشطب  الاعتراض حدى قوائم الدائرة الانتخابيةإمواطن مسجل في 

 الانتخابيةاللجنة الإدارية  إلى ومعلل مكتوب تقديم طلب في القوائم الانتخابية من خلال

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 رقم من القانون العضوي 16دة الما1

 المشار اليه سابقا.2017جانفي17المؤرخ في  12-17 رقم من المرسوم التنفيذي 2أنظر أيضا المادة  -

  المشار اليه سابقا.  2016ديسمبر  19المؤرخ في  335- 16من المرسوم التنفيذي رقم   08و 07المادتين  -
على ضرورة ارجاع القوائم  10- 16لم ينص القانون العضوي للانتخابات رقم  01-12على عكس القانون العضوي رقم  2

ايام الموالية  10الانتخابية من طرف  الأحزاب السياسية و المرشحين الاحرار و الممثلين المؤهلين قانونا عنهم خلال 

  للإعلان الرسمي للانتخابات .
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 10خلال  1في نفس الدائرةغفل مسجل بغير حق أو تسجيل شخص م شطب شخصبهدف 

ويخفض هذا الأجل ، لتعليق اشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية و اختتامها أيام الموالية

  . نائيةأيام في حالة المراجعة الاستث 5إلى 

الانتخابية لدائرة الدبلوماسية أو  أو اللجنة الادارية الانتخابيةجنة الإدارية الل تبث      

أيام على أن يتم  3بقرار في أجل أقصاه  المقدم أمامها الاعتراضفي  القنصلية حسب الحالة

أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو  تبليغ هذا القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

  .2أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين بكل وسيلة قانونية 3في ظرف  القنصلية حسب الحالة

قابلة  الدبلوماسية لدائرة الانتخابية الادارية اللجنة و تكون قرارات اللجنة الانتخابية الإدارية

حسب  العاصمة أو محكمة الجزائر للطعن أمام كتابة الضبط المحكمة المختصة إقليميا

 تقديم أيام كاملة ابتداء من تاريخ 8ابتداء من تاريخ التبليغ أو  كاملة أيام 5في أجل  الحالة 

أو  على أن تبث المحكمة المختصة إقليميا ،نةالاعتراض في حالة عدم تبليغ قرار اللج

أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على  5في الطعن في ظرف  العاصمة محكمة الجزائر

  .ام أي 3ية قبل اشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعن

تحفظ القائمة ،حيث  3ي شكل من اشكال الطعونيكون حكم المحكمة غير قابل لأ 

ئمة على التوالي الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية وتودع نسخ من هذه القا

 الانتخاباتة بمراقبة و الهيئة العليا المستقل المحكمة المختصة إقليميا ىبكتابة الضبط لد

  .4وبمقر الولاية

 الاعتراض و  على إمكانية لم ينص الذي 01-12القانون العضوي رقم وعلى خلاف        

كلفة الم  القنصليةالدبلوماسية أو للدائرة  الانتخابية الطعن القضائي في قرارات اللجنة الإدارية

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16رقم من القانون العضوي  19و  18المواد  1
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 رقم من القانون العضوي 20المادة  2
  المتعلق بنظام الانتخابات10-16رقم  من القانون العضوي21المادة3
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10  - 16 رقم من القانون العضوي 23المادة  4
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حرمان الجزائريين المقيمين  هو ما أدى الى و  ،نتخابية في الخارجبإعداد و مراجعة القوائم الا

  في الخارج من الحماية القضائية لحقهم في التسجيل في القوائم الانتخابية.

ن إسناد المشرع الجزائري اختصاص النظر في الطعون المتعلقة الى أجدر الاشارة ت      

في ظل القانون  هخلافا لما كان معمولا ب ،بصحة القوائم الانتخابية الى القضاء العادي

على غرار  كان منعقدا الى جهات القضاء الاداريأين  01-04 رقم للانتخاباتالعضوي 

عتبار ان هذه على إ،لقضاء له ما يبرره ماهو سائد في الانظمة التي تأخذ بازدواجية ا

ة " الجنسية ،الموطن ،الأهلية " و التي يختص بتسوي لأشخاصالطعون  متعلقة بحالة ا

  .)1(منازعاتها القضاء العادي عموما

 أثناء إعداد القوائم الانتخابية و اللجان الوطنية للإشراف و المراقبة ورد : ثالثال الفرع

  مراجعتها

  :ة للإشراف على الانتخابات اللجنة الوطني - أولا 

حيث  ، تخابية من أهم المراحل الممهدة لعملية الإقتراعتعتبر مرحلة القيد في القوائم الان

ساسية يعبر بها الافراد انتخابات نزيهة و شفافة كما تعد ضمانة أتلعب دورا بارزا في تحقيق 

  وي عن ممارسة حقوقهم السياسية .ابالتس

خابات نلاحظ ان المشرع المتعلق بنظام الانت 01-12رقم  العضويو بالعودة الى القانون  

على  مراجعتها الى لجنة ادارية إنتخابية سند مهمة إعداد القوائم الانتخابية والجزائري أ

 يظهر ان الاشراف القضائي على هذا الاجراء وهو ما ،قاض يرأسهامستوى كل بلدية 

 لحرمان ذالك لم يصل الى درجة بسط اشراف قضائي فعال،التمهيدي هو اشراف نسبي 

 اعداد عملية على إشراف أي ممارسة من القانون هذا بموجب المستحدثة القضائية الهيئة

  .مراجعتها و الانتخابية القوائم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
  101المرجع السابق ، ص  احمد محروق ، )1(
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شراف على ثة بموجب هذا القانون من ممارسة أي إلحرمان الهيئة القضائية المستحد ذالك

 " والتي تنص على أن 169المادة   عملية اعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها بصريح

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول  تمارس

شراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي ابتداء من تاريخ إيداع الترشيحات مة الإبه مه

   . " إلى نهاية العملية الانتخابية

 يةعلى الانتخابات التشريعشراف للإ لصادرة من قبل اللجنة الوطنية حيث جاءت القرارات ا 

 لنص المادة طابقةم بشأن التسجيل في القوائم الانتخابية في مجال الاخطارات  2012لسنة 

أحد المواطنين و المتعلق بعدم و مثال ذالك الاخطار الموجه اليها من قبل   أعلاه 169

دم ع جاء قرارها برفض الاخطار مؤكدةحيث  ،سمه ضمن القوائم الانتخابيةوجود إ

على اعتبار أن مسألة التسجيل في القوائم الانتخابية بالفصل في الموضوع ختصاصها إ

البلدية والمحكمة  الانتخابية اللجنة الإدارية ختصاصاوالنظر في الطعون الخاصة بها من 

  .1المختصة إقليميا

شراف على وقائية من قبل اللجنة الوطنية للإالرقابة الغياب تجدر الإشارة في الأخير إلى أن 

ع على الرقابة العلاجية والمتمثلة في سلطة  المحاكم المختصة خابات واعتماد المشر الانت

لم يمنع حدوث  ،عداد القوائم الانتخابية ومراجعتهاإفي الطعون المتعلقة بالنظر باقليميا 

كريين أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة لاسيما التسجيل الجماعي للعس  مخالفات وتجاوزات

من  دتالبعض وسيلة أرا اعتبرهوهو الأمر الذي ، ارج الآجال القانونيةخ ائم الانتخابيةفي القو 

  )2(.ش لتوجيه الانتخاب في طريق معينأصوات الجي ستعمالاخلالها السلطة 

                                                           

 على شراف على الانتخابات التشريعيةعن اللجنة الوطنية للإ الصادر 21/03/2012المؤرخ في  03أنظر القرار رقم 1

  .  www.cnse.dzللجنة :  الموقع الالكتروني
أحمد بنيني ،الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر ، المرجع السابق ،ص  2

221  
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  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات : -ثانيا  

 10  - 16الجزائري في ظل القانون العضوي رقم خضع المشرع تداركا منه للوضع السابق أ

ف من طرف االمتعلق بنظام الانتخابات عملية إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها الى إشر 

مجال  في العضوي صلاحيتها الانتخابات حيث تضمن قانونهااللجنة العليا المستقلة لمراقبة 

   : 1كما يلي الإنتخابية القوائم

الاجراءات المتعلقة بمراجعة الادارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق مطابقة  -

  . بنظام الانتخابات

حترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي إ -

  ين قانونا.المؤهل و الممثلين الانتخابات و المترشحين الاحرار الأحزاب السياسية المشاركة في

القانون العضوي المتعلق  مللأحكامطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها  -

  .بنظام الانتخابات

وقرار  2عداد بطاقة الناخب و تسليمها من قبل ادارة الولايةات إجراءن إو جديرا بالذكر الى أ

و ذلك راجع  ، القضائيللإشراف لا يخضعان  من قبل رئيس الجمهورية دعوة الهيئة الناخبة

ضع  لرقابة السلطة القضائية بالإضافة عمال السيادة التي لا تخخير يعد من أالى أن هذا الأ
                                                           

1
يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة   2016أوت  25المؤرخ في  11 -16من القانون العضوي رقم  12المادة    

  الانتخابات ،المشار اليه سابقا.
في فرنسا اسندت مهمة تسليم البطاقات و توزيعها الى رئيس البلدية حيث يقوم الى ارسالها الى الناخبين المسجلين قبل  2

يوم الاقتراع بثلاثة ايام على الاقل، كما خول المشرع الفرنسي قاضي الانتخاب سواء كان ذلك على مستوى الفضاء الاداري 

على عملية تسليم البطاقات الانتخابية و مدى مراعاتها لأحكام القانون و مدى   او المجلس الدستوري من ممارسة رقابته
تأثيرها على العملية الانتخابية فاذا كانت المخالفة القانونية في عملية توزيع البطاقات تؤدي الى افساد الانتخاب و تؤثر فيه 

ممارسة حقهم في التصويت او تمكين الغير من هذه تأثير مباشر كأن يكون التأخير في عدم توزيعها هو منع الناخبين من 

البطاقات بطرق غير مشروعة مما يسمح لهم بالتصويت بدلا عن الغير و من ذلك ما قضت به المحكمة الادارية بمرسيليا 

ه من ان التوزيع المتأخر للبطاقات يوم الاقتراع لا يؤدي الى الغاء الانتخاب مالم يثبت ان هذ 1965ماي  28بتاريخ 
المخالفة قد اثرت في النتيجة انظر: أحمد بنيني، الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، 

  .82ص
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ستجابة الوعاء الانتخابي و استعداده استطلاع لرأي يوضح مدى قابلية و إمجرد  إلى أنه

  1.لتعبير عن ارادته

  المطلب الثاني : الإشراف القضائي على عملية الترشح

ح         نظمة الدستورية من أهم الحقوق السياسية التي أقرتها الأ 2يعتبر حق الترش

تاحة الفرصة للمواطنين في يدا حقيقيا للبعد الديمقراطي في إتجس باعتباره ،المختلفة لمواطنيها

في انتخاب من يمثلهم قانونا في  المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال حقهم

  الحرية و الديمقراطية .طار من إ

 لتنظيم دقيق  هخضاعإا الحق حرص المشرع الجزائري على همية هذأنطلاقا من إو         

سواء ،ته الى اشراف قضائي ءااجر إخضوع همها أاطته بأكبر قدر من الضمانات لعل وإح

و أهو ما يتناوله الفرع الأول و ءات الخاصة بإيداع ملفات الترشح مر بالإجراتعلق الأ

أما الفرع  وهو ما يحدده الفرع الثاني و المتمثلة في دراسة الملفات له الإجراءات اللاحقة

  .ترشحرقابة القضاء الإداري على قرارات رفض ال  الثالث فيعالج

  الفرع الأول : الإشراف القضائي على إجراءات إيداع ملفات الترشح 

ت الترشح و دور اللجان الوطنية للإشراف من الاهمية الاشارة الى اجراءات ايداع ملفا      

  خلال هذه المرحلة.

  إجراءات إيداع ملفات الترشح :  -أولا 

                                                           

، 1985عة القاهرة ، عمال السيادة، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي، جامأعبد الفتاح ساير داير، نظرية  1

  .496ص 
   : ، أنظر ’candidature‘فرنسية لباللغة ا الترشحمصطلح  يشار إلى 2

Omar Diop, Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique noire, 

Publibook, Paris 2006, p 108. 

-  
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ة كل انتخابات و بناء تختلف إجراءات إيداع ملفات الترشح باختلاف طبيعة و نوعي       

سنحاول دراسة إجراءات إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية و المحلية  لكذاعلى 

لتشابه الإجراءات بينهما تقريبا ثم نتطرق للإجراءات إيداع ملفات الترشح الخاصة بانتخابات 

  رئاسة الجمهورية.

  بالنسبة للانتخابات التشريعية و المحلية:  -1

  التصريح بالترشح :  - 

 ب استمارة الترشححسلانتخابات التشريعية و المحلية بعملية الترشح بالنسبة لتبدأ       

ة في المواعيد  1المعدة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلي

من مصالح الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة لمرشحي  ،المحددة قانونا

نشر المرسوم بمجرد  ،أعضاء المجلس الشعبي الوطني خارج لانتخاباتالجالية الجزائرية بال

للحزب  بعد تقديم ممثل عن الملتزمين بالترشحالرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 

  . 2يها نيته تكوين قائمة ترشيحرسالة يعلن ف السياسي أو المترشح الحر

البلدية و الولائية عدد من المترشحين يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية 

% من عدد 30يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد من المستخلفين لا يقل عن 

  المقاعد المراد شغلها.

مـــــــن طـــــــرف المترشـــــــح متصـــــــدر يقـــــــدم التصـــــــريح الجمـــــــاعي للترشـــــــح للانتخابـــــــات المحليـــــــة 

ـــــه مباشـــــر القائمـــــة و إ ـــــذي يلي ـــــك مـــــن طـــــرف المترشـــــح ال ـــــه ذل ـــــي  ، وةذا تعـــــذر علي يشـــــترط ف

  :3التصريح الموقع من كل مترشح أن يتضمن ما يلي

                                                           

 المتعلق باستمارة التصريح 17/01/2017المؤرخ في  13- 17من المرسوم التنفيذي رقم  04و  03.  02 وادالم 1

18/01/2017بتاريخ  03عدد  ج .ر، ج .اب أعضاء المجلس الشعبي الوطني جبالترشح لقوائم المترشحين للانتخ   

  .الانتخابات بنظام المتعلق10- 16رقم العضوي القانون من 93و  72 المادتين2
  نتخابات.الاالمتعلق بنظام  10-16 من القانون العضوي رقم 03فقرة  72المادة  3
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ـــــة إن وجـــــدت و الجـــــنس و تـــــاريخ المـــــيلاد و مكانـــــه، و المهنـــــة و    - الاســـــم واللقـــــب و الكني

مســــــتخلف ،وترتيــــــب كــــــل و لمــــــؤهلات العلميــــــة لكــــــل مترشــــــح أصــــــلي العنــــــوان الشخصــــــي و ا

  .واحد منهم في القائمة

  .بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي تسمية الحزب أو الأحزاب -

  عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار. -

  .رة الانتخابية المعنية بالمنافسةالدائ -

  حرار البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.يلحق بقائمة المترشحين الأ -

عبي الوطني حسب الشروط يتم التصريح بالترشح للانتخابات أعضاء المجلس الش

عن طريق  10-16نتخابات رقم من القانون العضوي للا 84المادة  المنصوص عليها في

و إذا تعذر  ،يتصدر القائمةيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي إ

على أن يقدم للمصرح بالترشح  شح الذي يليه مباشرة في الترتيبلك من طرف المتر عليه ذ

  . 1وصل يبين تاريخ و توقيت الإيداع

لكل عضو في المجلس الشعبي أما بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة يمكن         

رت فيه الشروط القانونية أو البلدي أن يترشح لعضوية مجلس الأمة متى توف يالولائ

الأول عن  المسؤولتزكية موقعة من طرف  بإيداع تصريح بالترشح مرفق بشهادة ،2للترشح

 للمعني لملئهما و التوقيع عليهماالحزب على مستوى الولاية في نسختين تسلمهم إدارة الولاية 

ون فيه الاسم و اللقب ا الغرض يدذع على مستوى كل ولاية سجل خاص لهعلى أن يوض

                                                           

  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 من القانون العضوي رقم 93المادة  1

المتعلق بإيداع قوائم المترشحين  2017/ 01/ 17المؤرخ في  15-17من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر أيضا: المادة 
    .2017/ 01/ 18بتاريخ  03للانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر ،ج ج ،عدد 

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16انون العضوي  رقم من الق 111المادة  2
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تشكيل الملف و الملاحظات  ،تاريخ الإيداع و ساعته  ،ا وجدت وصفة المترشح ذالكنية إو 

  . 1الخاصة به

  :اكتتاب التوقيعات  -

زكى وجوب أن تعلى الانتخابات  المتعلق بنظام 10-16رقم  ينص القانون العضو       

نتخابات حصلت خلال الاالتي  عدة أحزاب سياسيةصراحة من طرف حزب أو  قائمة الترشح

  صوات المعبر عنها في الدائرةمن الأ %4خيرة على أكثر من المحلية أو التشريعية الأ

منتخبين على  10لتي تتوفر على ا ةيحزاب السياسالانتخابية المترشح فيها، أو من طرف الأ

  .2في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو في الدائرة الانتخابية المترشح فيها قلالأ

قائمة الترشح تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد ما اذا كانت و في حالة       

في الانتخابات أو رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت 

) توقيعا 50بخمسين (قل على الأ تدعمفانه يجب أن  تقديم القائمة بعنوان قائمة حرة في حالة

شغله بالنسبة للانتخابات  يخص كل مقعد مطلوبمن ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما 

الانتخابية المعنية فيما يخص ) توقيعا من ناخبي الدائرة 250(و خمسون  نو مئتا ،المحلية

  .3كل مقعد مطلوب شغله بالنسبة للانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

ب سياسي تحت رعاية حز  المترشحين تقدم قائمة فبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج أما 

عن كل  قل) توقيع على الأ200مدعمة بمائتي (بعنوان قائمة حرة  أو عدة أحزاب سياسية أو

  .4الدائرة الانتخابيةمقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي 

                                                           

  .نتخاباتالا بنظام المتعلق 10- 16 رقم العضوي القانون من 113و  112 تينالماد1 
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي  3و 2فقرة   73المادتين  2
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي  4فقرة  94و  4فقرة  73 المادتين 3
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي  6و  5فقرة  94المادة  4
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لولاية أو لدى المصالح المختصة ل التوقيعات الفردية يتم سحب استمارات اكتتاب      

استدعاء الهيئة  نشر المرسوم الرئاسي المتضمن و القنصلية بمجردأالممثلية الدبلوماسية 

  .1الانتخابية للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

إلى  استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لتوقيعات المجمعة فيتخضع جميع ا يجب أن

  :2عمومي و يقصد به ضابطلدى  التصديق

 ومندوبمين العام للبلدية و بتفويض منه نوابه و الأو رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

  الخاصون. نالمندوبو البلدية و 

  الموثقون و المحضرون القضائيون. -2

  بتفويض منه.المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف رئيس  -3

 التأكد من: القيام بإجراء التصديققبل  يجب على الضابط العمومي

 الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته. -

 صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية. -

  .3الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنيةأن الموقع مسجل في القائمة  -

هذا و تحتوي البطاقة المعلوماتية المرفقة باستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على بيانات   

لعنوان و رقم التسجيل في المرفقين لاسيما ألقابهم و أسمائهم و تاريخ و مكان الميلاد و ا

تثبت هوية الانتخابية و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى  القائمة

  .4الموقع

 على إجراءات إيداع نزاهة و شفافية أكبر إضفاءو حرصا منه على  الإطارو في هذا       

اكتتاب التوقيعات المقدمة من  أخضع المشرع الجزائري الاستمارات المتضمنة ،ملفات الترشح
                                                           

المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في  17/01/2017المؤرخ في  14- 17من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة  1

  .18/01/2017بتاريخ  3صالح قوائم المترشحين للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ج، ر. ج، ج عدد 
  .  01/2017/ 17المؤرخ في   14- 17من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2

  نفسه.  14-17من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة   3
  نفسه. 14 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  07المادة   4
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ليهما سابقا و المترشحين إطرف الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على أحد الشرطين المشار 

مهمة مراقبتها و التأكد من خلال إسناد ، قضائي للانتخابات المحلية إلى إشراف  الأحرار

من صحتها و اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا و هو قاض 

  .1يتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي

ني فيجب أن تقدم استمارات أما بالنسبة للانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوط      

اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة 

و  ،الانتخابية للدائرة الانتخابية و هو قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل حافظ الأختام

ن أم الترشح على نتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائساعة على الأقل من إ 24ذلك قبل 

  2.يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها

  ال إيداع قوائم الترشح : آج -

حيث  ،المنظمة الانتخاباتنوع  باختلافتختلف المدة القانونية لإيداع قوائم الترشح       

أعضاء المجلس الشعبي  و المحلية حددت المدة القانونية لإيداع قوائم الترشح لانتخابات

الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية في الخارج 

مجلس الأمة  نتخابات عضويةفيما يخص إا أم ،3كاملة قبل تاريخ الاقتراعيوما  )60(ستين ب

  . 4) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع20( بعشرين المدة فقدرت

                                                           

  ، المتعلق بنظام الإنتخابات.10- 16الفقرة الأخيرة من القانون العضوي   73المادة   1
  ، المتعلق بنظام الإنتخابات.10-16فقرة الأخيرة من القانون العضوي  94المادة   2

  المشار اليه سابقا . 14-17من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1فقرة  07أنظر أيضا : المادة  -
  المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  95و   74المواد   3

  المشار اليه سابقا. 2017/ 01/  17، المؤرخ في 15-17المرسوم التنفيذي من  4أنظر أيضا المادة  -
  .نتخاباتالا بنظام المتعلق 10-16 رقم العضوي القانون من 114المادة  4
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و المستخلفين المذكورين في القائمة تضمن قائمة المترشحين الأساسيين الملف الميرفق  

بكافة الوثائق المطلوبة و الخاصة بكل مترشح و للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

  و المتمثلة في :  1التي تثبت توفر الشروط الموضوعية للترشح

  .الوطنية أو الإعفاء منهاشهادة أداء الخدمة  -

  .شهادة الجنسية الجزائرية -

  .من صحيفة السوابق القضائية 3مستخرج رقم  -

  .) واحدة شمسية1صورة ( -

الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و الغير المقيدين في من شهادة مستخرج  -

  .السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

الانتخابية بالنسبة لقوائم نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة  -

  .التوقيعات الفردية للناخبينالمترشحين المعنية باكتتاب 

  .نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الاحرار -

ثليات الدبلوماسية أو القنصلية، و زيادة على المترشحين المودعة لدى المم بالنسبة لقوائم 

أساسي و مستخلف أعلاه يرفق خلفه الترشح لكل مترشح  4الوثائق المذكورة في المادة 

   :2تيةبالوثائق الآ

  نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. -

  .مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الاقامة -

  من بطاقة التسجيل القنصلي. نسخة -

  نسخة من بطاقة الناخب.-

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات10- 16من القانون العضوي رقم  111، 79،92المواد   1
  المشار اليه سابقا.  2017/  01/ 17المؤرخ في  15-17من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة   2
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دارة الولاية و الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من الجهات القضائية الوطنية تطلب إ       

  .1المختصة مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين

انتخابية في نفس  لا يمكن لأي كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو أكثر من دائرة      

لة الوفاة و حسب أو سحبها إلا في حا ع تعديل أي قائمة مترشحين مودعةالاقتراع كما يمن

  :الشروط الآتية

يستخلف من الحزب الذي ينتمي  بل انقضاء اجل دفع ملفات الترشح وفاة المترشح ق �

  حسب ترتيب المترشحين في القائمة إدا كان من المترشحين الأحرار أو إليه

حيث تبقى  ستخلافهإجل إيداع ملف الترشح لا يمكن أوفاة المترشح بعد انقضاء  �

تعديل على الترتيب العام للمترشحين  قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي

الوثيقة التي دنى في الأفي القائمة و يرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة 

  .2تخلفونسالمفيهم المترشحون  تعلوها مباشرة، بمن

  :بالنسبة للانتخابات الرئاسية -2

  التصريح بالترشح :  -

عملية الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بتقديم رسالة إلى الإدارة المركزية بوزارة  تبدأ     

الوثائق المتعلقة بتكوين  الحصول على و رغبته في الترشح يعلن فيها المترشح ،الداخلية

  الملف.

التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري يتم      

) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم 45مقابل وصل في أجل خمسة و أربعين (

  . 3الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة

                                                           

  . المشار اليه سابقا 15-17وم التنفيذي رقم من المرس 06المادة   1
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  96المادة   2
 .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقم العضوي القانون من 141 المادة 3
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على أن يرفق سم المعني و لقبه و توقيعه و مهنته و عنوانه إيتضمن طلب الترشح يجب أن 

  : 1الطلب بالملف التالي

  .نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني  -

  .شهادة الجنسية الأصلية للمعني  -

  .تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية  -

  .من صحيفة السوابق القضائية للمعني 03مستخرج رقم  -

  .صورة شمسية حديثة للمعني  -

  .لزوج المعني  الأصلية شهادة الجنسية الجزائرية -

  .للمعني من طرف أطباء محلفين مسلمة  شهادة طبية -

  .بطاقة الناخب للمعنينسخة من  -

  تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية. -

  .1949 عامبالنسبة للمولودين بعد شهادة تثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  -

دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة  بموجبه المعني على الإقامة يشهد تصريح بالشرف -

  تسبق عملية الاقتراع. سنوات على الأقل التي 10

  .10-16 رقم من القانون العضوي 142التوقيعات المنصوص عليها في المادة  -

  .لمعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه ل علني تصريح -

  . 1942يوليو  1 للمولود قبل 1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر  -

في أعمال  1942ول يوليو بعد أ ينلمولودللمترشح اشهادة تثبت عدم تورط أبوي  -

  .1954أول نوفمبر  ثورةمناهضة ل

  

  

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10  - 16من القانون العضوي رقم  139المادة   1
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  المترشح يتضمن ما يأتي :  ـــ تعهد كتابي يوقعه 

الثلاثة الإسلام و العروبة  عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها -1

  . مازيغية لأغراض حزبيةو الأ

غية و العمل يالحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام و العروبة و الاماز  -2

  .على ترقيتها 

  .و تجسيدها  1954احترام مبادئ أول نوفمبر  -3

  .والالتزام بهابها  والقوانين المعمولاحترام الدستور  -4

التقييد  وأو البقاء في السلطة /الوصول و والعمل السياسيالعنف كوسيلة للتعبير  ذنب -5

  .به

  .احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان  -6

  .رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية  -7

  .توطيد الوحدة الوطنية -8

  .الحفاظ على السيادة الوطنية  -9

  .التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية  -10

  .تبني التعددية السياسية و الحفاظ على سلامة التراب الوطني  -11

  .طة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري احترام مبدأ التداول على السل -12

  .احترام مبادئ الجمهورية  -13

  .1ا التعهد الكتابيذأن يعكس برنامج المترشح مضمون ه يجب -14

  :اكتتاب التوقيعات -

توقيع  600يجب على المترشح إلى منصب رئيس الجمهورية تقديم قائمة تتضمن       

بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر  شعبية فردي لأعضاء منتخبين في مجالس

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات . 10 -16من القانون العضوي رقم  176المادة   1
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توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين  60.000ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن  25

العدد الأدنى من  و ينبغي ألا يقلولاية على الأقل  25يجب أن تجمع عبر  التيفي القائمة و 

توقيع حيث تدون هذه التوقيعات  1500ية عن التوقيعات المطلوبة من الناخبين في كل ولا

  .1في مطبوع فردي مصادق عليه من قبل ضابط عمومي

  :  على المعلومات الاتيةللاكتتاب التوقيعات يتضمن المطبوع الفردي يجب أن 

وكذلك  مكانه، و ،تاريخ ميلاده و وبالأحرف اللاتينية،الوطنية  ولقبه باللغةاسم الموقع  -

  .وألقابهموله من الدرجة الأولى أص أسماء

  ذكر اسم مجلس و ولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب,  -

  الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية  ودائرة وبلدية انتماءذكر ولاية -

التوقيع لم يعط إلا  اذو الالتزام الشرفي بأن ه ،لقبه اسم المرشح المستفيد من التوقيع و -

   .ا المترشح وحدهذله

عنوان الموقع و مراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية, أو جواز السفر, أو  -

  رخصة السياقة, وتاريخ و مكان تسليمها)

  دقة و توقيعها.اتاريخ التوقيع و ختم السلطة المص -

التوقيعات المطلوبة لترشح  اكتتابو في هذا الإطار لم يخضع المشرع الجزائري عملية       

المحلية  لانتخاباتلرئاسة الجمهورية لرقابة أو إشراف قضائي مثلما هو الحال بالنسبة 

سند مسؤولية مراقبة مدى صحتها إلى  المجلس  أبل  ،وأعضاء المجلس الشعبي الوطني

  همخص منح الناخبين توقيعاتهم لأكثر من مترشح و هو ما يعرضلاسيما فيما ي 2الدستوري

المتعلق  10- 16من القانون العضوي  رقم  212إلى العقوبات منصوص عليها في المادة 

  .الانتخاباتبنظام 

                                                           

  الانتخابات.بنظام  المتعلق  10-16 رقم من القانون العضوي 142المادة   1
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  4فقرة  142المادة   2
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خلال مرحلة إيداع ملفات و المراقبة على الانتخابات الوطنية للإشراف  اللجاندور  -ثانيا

  الترشح:

 :اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  -1

حلة بعلاقاتها ارتبط نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في هذه المر      

حيث تجسدت هذه العلاقة في التنسيق بين اللجان الفرعية المحلية و  ،بالمصالح الإدارية

كما  ،لاسيما قوائم المرشحين ةالولاة للحصول على كل المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابي

 عضائها مما ساعد في إجراء معايناتعمدت اللجنة إلى وضع مخطط انتشار محكم لأ

خطارات و التحقيق فيها ثم إصدار قرارات فاصلة واجبة للخروقات و المخالفات و تلقي الإ

  .1التنفيذ

 خطارات:سلطة اللجنة في رفض أو قبول الإ -

الوطنية للإشراف على الانتخابات لا يعد من قبيل الإخطار إن إخطار اللجنة        

 تقديم طعن قضائي في مادة الترشح و لا يمكن أن يرتكز على أساسه حق اللجوء ل ،الوجوبي

بل أن سلوك الطاعن للطريق القضائي يكفل بالضرورة يد اللجنة الوطنية للإشراف على 

و حتى إن كان  ،لصالح المخطر الانتخابات على التصدي للفصل في موضوع الإخطار

الإخطار المقدم للجنة مما يدخل في اختصاصها الرقابي على عملية الترشح فقد يرفض إذا 

لم يقدم المخطر أي دليل يؤكد مزاعمه المتعلقة برفض استلام قائمة المرشحين من جانب 

هذا الشأن لا يتضمن أو في حالة ما إذا تبين أن الإجراء المتبع من قبل الإدارة في ، الإدارة 

 2.ت حسب التحقيق الذي أجرته اللجنةأي خرق للأحكام قانون الانتخابا

 

                                                           

 أي طلب سلطة للجنةه  "  أن على  2012/ 02/ 11المؤرخ في  68-12الرئاسي  المرسوم من 10تنص المادة  1

  "تحقيقات  من تجريه فيما مفيدة تراها مهمة بكل هيئة أو شخص أي تكليف أو معلومة
أطروحة  )المغرب, تونس, الجزائر( العربي المغرب دول في النيابية المجالس انتخابات في الطعون، تمام يعيش شوقي 2

  .185 ص، 2013/2014،  دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة
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 مجال إشراف اللجنة: -

لعبت اللجنة دورا هاما في التصدي إلى المخالفات و التجاوزات التي شابت مرحلة       

ويمكن إبراز ، صادرة عن الإدارة أو المترشحينإيداع ملفات الترشح سواء كانت هذه المخالفة 

تدخل اللجنة و التي تضمنها دليل الإشراف على الانتخابات  إستوجبتالتي  اتفأهم المخال

  فيما يلي : 2012 لسنة التشريعية

ية عدم تمكين المترشحين الأحرار و الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياس ∗

الذي  البلدية وطلاع أو الحصول على القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات من الا

القوائم الانتخابية على استوجب تدخل اللجنة من خلال إعطاء أوامر للموظف المسؤول على 

كون الفعل  العام بتمكين المعنيين من القوائم الانتخابية مع إبلاغ النائب مستوى البلدية

 .1ئيا امل وصفا جز المرتكب يح

الناخبين و المترشحين من الحصول على بطاقة الناخب حيث اعتبرت عدم تمكين  ∗

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات رفض الإدارة البلدية تسليم بطاقات الانتخاب 

ا لأحكام المواد خرق 2لناخبين  و المترشحين من أجل تمكينهم من استيفاء شروط التوقيعات

و الذي يستوجب المتعلق بنظام الانتخابات  من القانون العضوي 12 فقرة 139و   24

دارة البلدية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات و إتدخلها من خلال إعطاء أوامر إلى 

 .تمكين المترشحين من حقهم في تسلم بطاقة الانتخاب

رفض استلام قوائم و ملفات الترشح من قبل مصالح الولاية و هو ما يعد خرقا  ∗

حيث اعتبرت ،  المتعلق بنظام الانتخابات قانون العضويلمن ا 93و 72المواد لأحكام 

اللجنة في العديد من قراراتها أن عملية إيداع ملفات الترشح أمام المصالح الولائية المختصة 

إنما هو عمل مادي بحث يقتصر على استلامها على الحالة المودعة عليها تلك الملفات 

                                                           

  الإنتخابات.المتعلق بنظام  10 - 16 رقمالعضوي  القانون من 207و  22المادتين  أنظر 1
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 رقم  العضوي القانون من142 المادة أنظر 2
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فإن القانون العضوي للانتخابات لم يتضمن تخويل مقابل وصل يثبت الإيداع و بالتالي 

 .1المستقبلة للملفات صلاحية الرفض الإدارة

ستلام ملفات الترشح شفاهة دون تمكين المترشح أو من ينوبه قانونا من قرار إرفض  ∗

لقانون العضوي من ا 98و  78و هو ما اعتبرته اللجنة خرقا للأحكام المادتين  ،مكتوب

بقبول  لاةا من خلال إعطاء أوامر إلى الو تدخله ىدعستإالذي و لانتخابات المتعلق بنظام ا

ة لنصوص القانونية في هذا ملف الترشح لمخالفة مديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاي

 .2المجال

فقرة  93يعد مخالفا لأحكام المادة  رفض تسليم وصل إيداع ملف الترشح و هو ما −

 .لانتخاباتا المتعلق بنظام القانون العضويمن  04

    و هو ما يعد خرقا لأحكام المادة رفض تسليم استمارات الترشح من قبل الإدارة  −

 .لانتخابات ا المتعلق بنظام لقانون العضويمن ا 02فقرة  93

يعد مخالفا  الامتناع أو المفاضلة في التصديق على استمارات التوقيعات و هو ما −

 .لانتخاباتا المتعلق بنظام نون العضويلقامن ا 94لأحكام الماد 

التعليم  و مؤسسات التربية و والمؤسسات والإدارات العموميةاستعمال أماكن العبادة  −

يعد خرقا لأحكام المادة  وهو ماكان نوعها لغرض جمع التوقيعات الناخبين  والتكوين مهما

 المتعلق بنظام الانتخابات.ون العضوي نمن القا 184

ت التي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات النائب العام بالعديد من المخالفاأبلغت كما 

  :تحتمل وصفا جزائيا لاسيما

 97الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية و هو ما يعد مخالفا لأحكام المادة  ∗

) أشهر 3من ثلاثة ( بالحبس و المعاقب عليهلانتخابات ا المتعلق بنظام ن القانون العضويم
                                                           

  .108 صمحروق، المرجع السابق ،  احمد 1
 الموقع على 29/03/2012 بتاريخ التشريعية الانتخابات على شرافللإ الوطنية اللجنة عن الصادر 25 رقم القرار 2

  www.cnse.dzالإلكتروني : 
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) 40.000ألف( أربعون)دج إلى 4000( ربعة ألاف) سنوات و بغرامة من أ3(ثلاثةإلى 

 1دج

فقرة  94لأحكام المادة  الفعل المخالف التوقيــــع فـي أكثـر مـــن قائمة مترشحين و هو ∗

) 6معاقب عليه بالحبس من ستة (الو لانتخابات المتعلق بنظام امن القانون العضوي  06

)دج إلى مائتي ألف 50.000ألف ( خمسينو بغرامة من  واحدة )1ر إلى سنة (أشه

 2) دج200.000(

 :الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  -2

مطابقة على أن تختص الهيئة ب 11 -16من القانون العضوي  12المادة  تنص

العضوي المتعلق بنظام حكام القانون ات الخاصة بايداع ملفات الترشح لأالترتيب

 الانتخابات.

  الفرع الثاني : الإشراف القضائي أثناء دراسة ملفات الترشح :

نميز بين انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و المجالس المحلية أولا ثم       

  انتخابات أعضاء مجلس الأمة ثانيا و الانتخابات الرئاسية ثالثا.

 :الشعبي الوطني والمجالس المحليةبالنسبة للانتخابات أعضاء المجلس  -أولا 

مهمة دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية و أعضاء  المشرع الجزائري أسند      

 تحت مسؤوليةى المصالح الإدارية للولاية المجلس الشعبي الوطني على مستوى الوطن إل

ة أو القنصلية في الخارج بدراسة ملفات الترشح فيما تختص المصالح الدبلوماسي ،الوالي

  .3ابات أعضاء المجلس الشعبي الوطنيللانتخ

حيث تنشأ على مستوى الولاية خليتين تختص الأولى بدراسة الترشيحات للانتخابات أعضاء 

 ،نتخابات أعضاء المجالس الولائيةالمجالس البلدية فيما تقوم الثانية بدراسة الترشيحات للا

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 رقم العضوي القانون من 202 المادة 1
  المتعلق بنظام الإنتخابات.10- 16 رقم العضوي القانون من 212 المادة رأنظ 2
  . المتعلق بنظام الانتخابات.10 - 16من القانون العضوي رقم  93و  72المادتين 3
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يوضع تحت تصرفهم سجلين  ،يتم  دراسة الملفات من طرف إطارات ذات كفاءةحيث 

تدون في هذه السجلات جميع المعلومات الضرورية  ،و موقعين من طرف الواليمرقمين 

و تتولى هاتين اللجنتان مراقبة مدى توفر الشروط القانونية ،المتعلقة بسير عملية الترشح 

  .1ت التنافي المنصوص عليها قانوناالة من حالالترشح و كذا عدم وجود مترشح في ح

لاحظ أن المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي المتعلق يوفي هذا السياق         

-12 رقم القانون العضوي لم يعدل عما كان معمول به في ظل 10-16بالانتخابات رقم 

بالنسبة للجهة المكلفة بدراسة ملفات الترشح و مراقبتها  07-97 رقم الأمر و  01

حيث خص المصالح الإدارية على مستوى الولاية  ،بات النيابية المحلية و الوطنيةللانتخا

إذ بعد دراسة  ،قبة شروط الترشح لعضوية المجالستحت مراقبة الوالي و إشرافه بمهمة مرا

على ، من طرف الوالي و تحت مسؤوليته لفاتملفات الترشح يتم إصدار قرار بشأن هذه الم

أن يكون قرار هذا الأخير في حالة رفض أي ترشح أو قائمة مرشحين معللا و يسلم إلى 

  .2من تاريخ إيداع ملف الترشح ابتداء كاملة أيام 10المعنيين خلال 

ذي استبعد أي دور للقضاء خلال عملية دراسة و على خلاف المشرع الجزائري ال      

ملفات الترشح , فإن المشرع المصري أوكل هذه المهمة إلى لجنة يرأسها قاض بدرجة رئيس 

بإضافة إلى ممثل عن وزارة  ،محكمة و عضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض

  3الداخلية على أن تكون قراراتها الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري

 أعضاء مجلس الأمة :بالنسبة للانتخابات  -ثانيا 

أسند المشرع  ،الوطني والمجلس الشعبيعلى عكس انتخابات المجالس الشعبية المحلية 

الجزائري مهمة الفصل في صحة الترشيحات للانتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى لجنة 

                                                           

 ص، بسكرة، السادس العدد، القضائي الاجتهاد مجلة، الانتخابية العملية مراقبة في المحلية الإدارة، دور شارون حسينة1

133.  
  المتعلق بنظام الإنتخابات.10-16من القانون العضوي رقم  2و1فقرة  98،  2و 1فقرة 78انظر المادتان  2
  278 ص، 2005 ،الإسكندرية، الجامعي الفكر دار، العام الاقتراع على القضائي الإشراف مبدأ، الشقانيعبداللاه 3
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من بينهم رئيس برتبة مستشار، و أعضاء قضاة  )3( تخابية ولائية مشكلة من ثلاثةان

في  لا تتوفربقرار معلل أن ترفض أي مترشح  والتي يمكنها ،وزير العدليعينهم   ضافيينإ

 الشروط القانونية المطلوبة على أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين اثنين

  .1من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ابتداء كاملين

 :الرئاسية بالنسبة للانتخابات -ثالثا

خاصة الجزائري المجلس الدستوري بمهمة دراسة ملفات الترشح الخص المشرع       

ن يفصل هذا الأخير في صحة هذه الترشيحات بقرار أعلى ، بانتخابات رئاسة الجمهورية 

لغ تلقائيا من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و الذي يب ابتداءأيام كاملة  10في أجل أقصاه 

  .2إلى المعني فور صدوره

لم يحدد القواعد المتبعة من قبل  10-16إذا كان القانون العضوي للانتخابات رقم و        

و  2012أفريل  16إلا أن النظام المؤرخ في  ،المجلس الدستوري أثناء دراسة ملفات الترشح

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وضح كيفية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات 

س المجلس الدستوري بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس  حيث يقوم رئي ،الرئاسية

لاسيما التحقق من توفر جميع الوثائق ، و الذين تسند لهم مهمة فحص و دراسة الملفات 

 على أن يجتمع المجلس الدستوري فيما بعد لدراسة ،المطلوبة على مستوى الملف المودع

و الفصل في صحة الترشيح من  يننين المعمن طرف المقرر أو المقرري التقارير المعدة

  3.عدمه

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 رقم  العضوي القانون من  116 المادة أنظر 1
  المتعلق بنظام الإنتخابات . 10 -16 رقم العضوي القانون من 141  المادة أنظر 2
 عدد، ج. ج .ر .ج، الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد 2012 أفريل 16 في المؤرخ النظام من 26و 25 المادتان  3

  .2012 ماي 03 بتاريخ 26
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يبلغ قرار قبول أو رفض الترشيحات فور صدوره إلى كل مترشح و ينشر في الجريدة الرسمية 

  .1للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الفرع الثالث : رقابة القضاء الإداري على قرارات رفض الترشح :

ممارسة حق الترشح بمجموعة من الضمانات أهمها إمكانية أحاط المشرع الجزائري       

هذا حصر  نهغير أ ،ادر عن الجهة المختصةالطعن القضائي في قرار رفض الترشح الص

  في الانتخابات المحلية و التشريعية دون الانتخابات الرئاسية . عن الطفي حق ال

  تشريعية الطعن في قرار رفض للمرشح للانتخابات المحلية و الوفي هذا الاطار يمكن       

  الترشح الصادر عن الوالي بالنسبة للانتخابات أعضاء المجالس المحلية و المجلس الشعبي 

مجموعة  وفقا، ات أعضاء مجلس الأمة الوطني و اللجنة الانتخابية الولائية بالنسبة للانتخاب

  المتمثلة في :و حترامها عند تقديم الطعن إ الواجبمن الشروط 

 .رفض الترشح قانونيا و معللا تعليلا واضحا ار أن يكون قر  يجب −

من تاريخ  اءأيام كاملة ابتد 10يجب أن يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال  −

و المجلس الشعبي إيداع التصريح بالترشح بالنسبة للانتخابات أعضاء المجالس المحلية 

 أعضاء مجلس الأمة .بالنسبة للانتخابات   ثنانايومان  ) 2(الوطني و

 قرار تاريخ تبليغل الموالية كاملة أيام 3ف المترشح خلال يجب تقديم الطعن من طر  −

 2ايام كاملة بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج . 5و  ،الرفض

أو المحكمة  ن يقدم الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياأيجب  -  

ا موالتي عليه ،الإدارية بالجزائر العاصمة بالنسبة لمترشحي الدوائر الإنتخابية بالخارج 

من تاريخ تسجيل الطعن لديها بحكم  إبتداء كاملة أيام 5خلال   مرفوعفي الطعن ال الفصل

                                                           

  المشار اليه سابقا.   2012 أفريل 16 في المؤرخ النظامنفس  من 27 المادة  1

المتعلق بنظام الإنتخابات .  10-16من القانون العضوي رقم   98المادة   2  
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نهائي غير قابل لأي شكل من أشكال الطعون على أن يبلغ حكم المحكمة إلى الأطراف 

  1.المعنية حسب الحالة لتنفيذه

و يترتب على قبول الطعن القضائي توجيه أمر للإدارة بإعادة تسجيل المترشح من جديد و  

و هو ما يدل على السلطات الواسعة للقضاء في التعامل مع ،الاعتراف له بصفة المترشح 

   2.و التي تصل إلى حد توجيه أمر للإدارة للإلغاء قرارها ، المنازعات المعروضة أمامها

و الملاحظ أن المشرع الجزائري خص القضاء الإداري بمهمة النظر في الطعون بدلا من 

غير أن هذه  ،ية القضائية القضاء العادي أسوة بما تأخذ به الدول التي تبنت الازدواج

قضاة متخصصين في المجال  الخطوة يجب أن تعزز بخطوات جديدة تتمثل في وضع

لأن المنازعة الإدارية ذات طبيعة خاصة تختلف عن المنازعة العادية من حيث  ،الإداري

كما أن تخصص  ،و من حيث القانون الواجب تطبيقه الأطراف و من حيث الموضوع 

القاضي في قسم معين من القضاء مسألة تساعده على التعمق أكثر في فرع دقيق من 

و تعمقه   بما يكسبه تأهيلا كبيرا بحكم تعوده النظر في نوع معين من النصوص ،المنازعات

  .3في الدراسات الفقهية و اجتهادات القضاء التي تحيط بموضوع تخصصه

هذا و لم ينص القانون العضوي للانتخابات على أصحاب الحق في تقديم الطعن القضائي  

الطعن بالنسبة للقوائم  ن له الحق فيأمام إشكالية في مغير أن سكوت المشرع يجعلنا 

فهناك من يرى أن صفة رفع الطعن تعود إلى الحزب مستندين في ذلك  الحزبية،الانتخابية 

غير أن اتجاهات أخرى ذهبت إلى أحقية المترشح  الترشح،إلى الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم 

  في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار رفض ترشيحه.

و أمام هذا الفراغ القانوني بات لزاما على المشرع الجزائري أن يتدخل و ينص صراحة على 

  ن المتعلقة برفض قرارات الترشح .رفع الطعو في حق الأصحاب 
                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16 رقم العضويمن القانون  4و 3فقرة  98المادة 1

  .185 ص، السابق المرجع، تمام يعيش شوقي 2
  .61 صالجزائر،  يحانة،ر  دار ،2000-  1962الازدواجية  و الوحدة نظامب الجزائر في الإداري القضاء بوضياف، عمار3
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سناده مهمة دراسة ملفات الترشح الى ن المشرع الجزائري بإلإشارة الى أتجدر ا كما   

لى اللجنة الانتخابية الولائية قابة الوالي أو إمستوى الولاية تحت ر المصالح الادارية على 

المشكلة حصريا من قضاة و ما تبعها من ضمانات بأن تكون قرارات رفض الترشح معللة 

يكون قد  ، تعليلا قانونيا مع امكانية الطعن فيها امام الجهات القضائية الادارية المختصة

رات اعند نظرها في الطعون ضد قر  طبق مبدأ الرقابة العلاجية بواسطة المحاكم الادارية

شروط من خلال بسط رقابة المحاكم على مدى توفر ال ، على نطاق واسع رفض الترشح

ما الرقابة الوقائية عن طريق اللجنة الوطنية للإشراف على الشكلية و الموضوعية لترشح ، أ

حترام إ منالانتخابات فقد خصها بالجانب الشكلي فقط دون الجانب الموضوعي كالتأكد 

ر الشروط المطلوبة ن يتعدى ذلك البحث في مدى توفالإدارة لمواعيد إستقبال الملفات دون أ

  1قانونا لترشح 

  الثالث: الإشراف القضائي على الحملة الانتخابية المطلب

يقتضي منا المنهج ضرورة تحديد مفهوم الحملة الانتخابية و هو ما يحدده الفرع الأول       

خلال الحملة الانتخابية و هو ما يناقشه الفرع  و المراقبة الوطنية للإشراف اناللجدور و كذا 

  الثاني و مدى خضوع التنظيم المالي للحملة لإشراف القضائي و هو ما يعالجه الفرع الثالث.

  الانتخابيةملة : مفهوم الحالأولالفرع 

  لابد من تعريفها ثم بيان مبادئها    

  الانتخابية ملةتعريف الح  -أولا

                                                           

  

221ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر المرجع السابقص  يأحمد بنيني الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية ف 1  
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والمحددة  لزمنية التي تسبق يوم الانتخاباتالانتخابية بأنها الفترة ا ملةتعرف الح       

اب السياسية، قصد قانونا، تقوم خلالها المنافسة الرسمية والمشروعة بين المرشحين والأحز 

لك الأساليب ذفي  لاتعمب وحصد أكبر عدد من الأصوات، مسة الناخرادالسيطرة على إ

  .1والوسائل المشروعة

ويقصد بها أيضا مجموعة الأعمال التي تؤديها الأحزاب السياسية أو المرشحون        

الأحرار لإعطاء صورة حسنة لهيئة الناخبين، من خلال برنامج انتخابي لتكوين رأي عام 

  .2موحد يمثل اتجاها سياسيا موحدا للحزب بهدف الوصول إلى السلطة

ف التي نرى أنها تتميز بالشمولية في تعريف الحملة الانتخابية هي يومن التعار        

مجموع الأنشطة التي يقوم بها المرشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب "

البرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء، بلتعريف لخلال الفترة المحددة قانونا، 

مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت اد مباعت

  .3لفائدتهم يوم الاقتراع

  ة الانتخابية ملثانيا: مبادئ الح

بهدف  يةلدعاية الانتخابلنافسة وسائل متعددة ومختلفة تتستعمل الأحزاب السياسية الم      

 و منها الجزائر ريعاتحرصت العديد من التش ذاالفوز بالانتخابات، لالتأثير على الناخبين و 

وهي ،الواجب احترامها أثناء الحملة الانتخابية  الأساسية على وضع مجموعة من المبادئ

                                                           

 شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،التشريع الفرنسي و الجزائري التشريع بين مقارنة راسةد الانتخابية الحملات بوطرفاس، محمد1

  .96،ص2011 -2010، "قسنطينةمنتوري"  جامعةالعلوم السياسية، و الحقوق  كلية العلوم، في الدكتوراه
 جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية  الخامس، العدد المفكر، مجلة، الانتخابية العملية على الرقابة فريدة، مزياني2

  .77 ص بسكرة،
 و بالانتخابات يتعلق 2014 ماي 26 في مؤرخال 2014 لسنة 16 عدد الأساسي القانون منالثالث  الفصل أنظر 3

  .1382ص . 2014 ماي 27 بتاريخ 42 عدد،  التونسية للجمهورية الرسمي الرائد الاستفتاء،
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والوسائل  وسلامة الإجراءات الإدارية سلطةالد حيا ، بين المترشحين ةالمساوامبدأ 

  1.المستخدمة في الحملة

  :مبدأ المساواة بين المترشحين -1

يقصد بمبدأ المساواة بين المترشحين منح الفرص المتكافئة للمترشحين للتعبير عن       

أفكارهم واتجاهاتهم وشرح برامجهم الانتخابية، سواء على مستوى وسائل الإعلام التلفزيونية 

كما يقتضي  مبدأ المساواة بين المترشحين أن  ،والاذاعية أو في عرض اللافتات والملصقات

ات الدعاية الانتخابية متساوية للجميع ويتعين على السلطة الإدارية أن تكفل تكون نفق

  .2المساواة بين المترشحين في الدعاية الانتخابية

 سعت المترشحين بين المساواة مبدأ بها يتمتع التي للأهمية نظرا و الإطار هذا وفي    

 التي الضمانات من مجموعة وضع خلال من تحقيقه على الجزائر منها و الدول من العديد

 كل مترشح منح من خلال ،الدعاية وسائل استخدام في المترشحين بين الفرص كافؤت تكفل

 في عادلا مجالا لناخبين برنامجه تقديم قصد الرئاسية أو التشريعية المحلية لانتخاباتل

 لمساحاتالعادل لالتوزيع  كذا و ،المحلية و الوطنية ذاعيةلإا و التلفزية علامالإ وسائل

 المساواة في على مستوى الأماكن العمومية بإضافة إلى الترشيحات لإلصاق المخصصة

لحملة الانتخابية للمترشحين عن طريق تقديم مساعدة محتملة من الدولة، التمويل المالي ل

  . 3تقدم على أساس الانصاف

  

  

  

                                                           

1 Jean Claude Masclet : droit électoral droit politique et théorique, presses universitaires de 

France, 1erédition, fevrier, 1989, Paris. P216. 
  .479 ص ،المرجع السابق الانتخابية، الإجراءات و النظم فوزي، الدين صلاح 2
  .الانتخابات بنظام المتعلق 10-16 رقم ويالعض القانون من 190و  182و  177 المواد أنظر 3
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 :ةيالإدار  السلطة حياد-2

عند فإنه يقع على عاتقها ، شراف الإدارة على التنظيم المادي للحملة الانتخابية نظرا لإ     

اتجاه جميع الأطراف المتنافسة في الانتخابات سواء كانوا أحزابا القيام بمهامها واجب الحياد 

أو مترشحين مستقلين، حيث يمنع عليها القيام بأي عمل يهدف إلى تغليب جهة معينة أو 

لذلك  ،تلتزم بالحياد التام اتجاه وسائل الاعلام سمعية كانت أو بصرية حزب معين ، كما

نجد أن أغلب التشريعات الخاصة بالوظيفة العمومية في الدولة تمنع الأعوان الإداريين من 

  .1ممارسة أي نشاط أثناء الحملة الانتخابية لصالح حزب أو تيار سياسي معين

لفرنسي على منع الموظفين من ممارسة أي عمل وفي هذا الإطار نص قانون الانتخابات ا

لصالح  كتوزيع البطاقات الانتخابية أو المناشير، من شأنه المساس بنزاهة العملية الانتخابية 

، واعتبار قيام الموظف العمومي 2ةوالحزبي ةالسياسي هماتنتماءباأحد المترشحين أو الجهر 

ياسي معين داخل أماكن العمل من قبيل بالدعاية الانتخابية لصالح حزب معين أو تيار س

  .3الأخطاء التأديبية التي يترتب عنها عقوبات تأديبية في حق الموظف

على أن عدم تحيز  2016من تعديل دستور  25أما في الجزائر فقد نصت المادة         

   لاسيما المادة  10-16ابات رقم وي للانتخضه القانون العالقانون. وهو ما أكد ضمنهالإدارة ي

ة التي تنص على منع استغلال أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائد ومنه  164

 16المؤرخ في  54-93 رقم وكذلك المرسوم ،مترشحين قائمة حزب سياسي أو مترشح أو 

الذي ينص على ضرورة التزام جميع المستخدمين بواجب التحفظ إزاء  1993فيفري 

المجادلات السياسية أو الإيديولوجية، سواء داخل أماكن العمل أو خارجها والامتناع عن أي 

                                                           

  .239ص ،، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر. المرجع السابقيأحمد بنين 1
  .225ص  1987،الفكر العربي، القاهرة دار ، القضاء الإداري قضاء تأديب، الكتاب الأول، يماو طسليمان ال2
، افرنسفي نظام ن الدستور المصري مقارنة مع الم 62داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 3

  .539ص ،  2006، 1ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
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سلوك أو عمل أو خطاب من شانه تفضيل نشاط أي جمعية أو مجموعة أو تشكيل مسرح 

  . 1ظامية أو عرقلة ذلك بدون سند قانونيبه بصفة ن

  :الوسائل المستخدمة في الحملة سلامة الاجراءات و-3

الحملة الانتخابية على العديد من الوسائل التي تهدف إلى دراسة السلوك  عتمدت      

ين اتجاهاتهم و السياسية و الاقتصادية لتكو و منهج تفكيرهم  و رغباتهم  ينالاجتماعي لناخب

في  بأصواتهمالفوز  و الحزب و من ثم للأجل اتباع مبادئ المرشح أ دتهم التأثير على إرا

   2.الانتخابات

وفي هذا الاطار قد تستخدم بعض الأحزاب السياسية أو المترشحين المستقلين وسائل 

ل و لناخبين بهدف الوصاة رادلاقية تهدف إلى تزييف وتحريف إمشروعة ولا أخ غير وأساليب

  :ملة الانتخابيةحل الغير مشروعة المتبعة أثناء الومن بين أهم الأساليب والوسائ، السلطةإلى 

 .الشائعات الكاذبة  -

تهدف إلى النيل تهامات الكاذبة من خلال توجيه اتهامات صريحة إلى مرشح منافس الإ  -

 3و التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية و نزاهتها من سمعته ونزاهته

التشويش على الاجتماعات الانتخابية من خلال تعريض بعض الأشخاص على إثارة  -

 أعمال شغب أثناء انعقاد الاجتماعات الانتخابية لمترشح منافس.

 .فتات الانتخابيةلاال هويشوت يقتمز  -

شراء الأصوات الانتخابية من خلال تقديم أموال إلى الناخبين مقابل التصويت لأحد  -

  الأحزاب السياسية. المترشحين أو

  

                                                           

المحدد لبعض الواجبات الخاصة  1993فيفري  16المؤرخ في  54-93من المرسوم رقم  ،07، 05، 04أنظر المواد 1

  . 1993فيفري  17بتاريخ  11عدد  . جج. ر. المطبقة على الموظفين والاعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية ج
  .78مزياني فريدة، المرجع السابق، ص   2
  .263، ص 3ط ،  ، 1976، ، القاهرة فؤاد العطار، القانون الاداري، دار النهضة العربية  3
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  اللجان الوطنية للإشراف و مراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابيةالفرع الثاني: دور 

الهيئة المستقلة نميز بين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سابقا و      

  العليا لمراقبة الانتخابات حاليا.

  الإنتخابات :اللجنة الوطنية للإشراف على  - أولا

ي إلى إشراف إداري من نظيمبية في الجزائر في جانبها الترغم خضوع الحملة الانتخا      

توزيع الأماكن المخصصة للإعلانات أو منح رخص  اشراف الادارة على تحديد خلال

فات أثناء الحملة لمنع وقوع تجاوزات ومخالكافيا التجمعات الانتخابية، إلا أن هذا لم يكن 

فقد خصها المشرع الجزائري بإشراف قضائي من طرف اللجنة الوطنية  ذاالانتخابية، ل

، حيث تسهر اللجنة وتتابع مدى احترام القوانين الخاصة بالحملة الانتخابات للإشراف على

 من خلال القيام بزيارات ميدانية  من طرف جميع أطراف العملية الانتخابية و ذلكالانتخابية 

  .1شأنهابم إصدار قرارات فاصلة ثا هوالتحقيق في توقات والمخالفاومعاينة الخر 

  الاعداد المادي والبشري للجنة: -1

حتى تتمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها من      

ار شهات ومعاينة أماكن اتغطية كل نشاطات الدعاية الانتخابية لاسيما حضور التجمع

  جب تزويدها بما يلي:الترشيحات و 

 الإعداد المادي للجنة :  -

  يجب أن تزود اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالوسائل المادية التالية:

 قائمة المترشحين. -
                                                           

  

  

  
، ل الإصلاحات السياسية في الجزائر، المرجع السابقشراف القضائي على الانتخابات النيابة في ظأحمد بنيني، الإ1

 .222ص
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 البرنامج الانتخابي لكل مترشح. -

الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية على مستوى الولاية، البلدية، القاعات العمومية،  -

 )1(والملاعب.

 المؤهلين قانونا. واقيت تدخل المترشحين أو ممثليهمالجدول المتضمن م -

 الأماكن المخصصة للإشهار وتعليق الصور واللفتات. -

 من المحاضر الواجب إعدادها عند القيام بالمعاينات. نماذج -

 الاعداد البشري للجنة: -

قائمة المساعدين المراد  دديراف على الانتخابات تحيجب على اللجنة الوطنية للإش     

قانونا وهذا من خلال  لها تها طيلة المدة المقررةيطتغتابعة سير الحملة الانتخابية و تعيينهم لم

  يلي: القيام بما

 .موثقين، كتاب ضبط " ،ع السادة مساعدي اللجنة " محضرينم اتعقد اجتماع -

جدول تدخلات الأحزاب أو  ة،ن على " الأماكن المخصصة للحملإطلاع المساعدي -

 المترشحين....إلخ"

والقيام  تهص لكل عضو من أعضاء اللجنة لتغطيإطلاع المساعدين على المكان المخص -

 بالزيارات الميدانية اللازمة له.

المهام   ي وخاصةضير المنوط بهم خلال الاجتماع التحتحسيس المساعدين بالدور الهام  -

وكل ما ما يتعلق بالزيارات الميدانية ومعاينة المخالفات فيالقانون لا سيما  الهم وفق ةالمخول

ي للانتخابات والنصوص و ضعن الحكام القانو لأل الحملة طابقةمن شأنه الوقوف على م

 التطبيقية المتعلقة به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   08،ص 2012لسنة التشريعية  أنظر دليل الإشراف على الإنتخابات  1
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وضرورة  ،مساعدي اللجنة بضرورة متابعة الحملة من يوم انطلاقها إلى غاية نهايتها تنبيه -

 بذلك الاتصال الفوري باللجنة في حالة معاينة مخالفة أو تلقي إخطار وتحرير محضر

 .)1(نتظار ما تقرره اللجنةإ و 

لا سيما  ،بأخلاقيات وسلوك التدخلضرورة الالتزام والتحلي إلى تنبيه مساعدي اللجنة  -

و تفادي أي عمل من 1التحلي بالنزاهة وعدم  التدخل في العملية الانتخابية والتأثير في سيرها

و نزيهة معبرة  تحقيقا لانتخابات شفافة ،لمترشحينشأنه المساس بأي من حقوق الناخبين و ا

  تعبيرا حرا عن إرادة الناخبين. 

  مجال إشراف اللجنة .2

التابعة لها خلال الحملة الانتخابية في تغطية كل  م اللجنة واللجان الفرعيةتركزت مها      

ار الترشيحات هحضور التجمعات ومعاينة أماكن إش نشاطات الدعاية الانتخابية، لاسيما

معاينة مدى تطابق ما ينص و ، عبر وسائل الاعلام المختلفة بيةوكذا متابعة الحملة الانتخا

حيث تم تحرير العديد من المحاضر  ،القانون العضوي للانتخابات و الواقع العمليعليه 

و إبلاغ النيابة العامة ببعض  ت و التي تم اتخاد قرارات بشأنهاالمتضمنة مخالفات و خروقا

  الوقائع التي تحتمل وصفا جزائيا. 

 :الإشراف على مشروعية الوسائل المتعلقة في الحملة الانتخابية -أ

  : "المؤتمرات الندوات و "عقد الاجتماعات الانتخابية: -

                                                           

  
يتعين على كل عضو ينتمي الى اللجنة  عند معاينة مخالفة او قصور صادر عن احد المتدخلين في العملية الانتخابية 1

الفرعية المحلية ان يمتنع على توجيه اللوم او التنبيه لاي شخص كان ، كما لايحق له ان يطلب ازالة ما يراه غير سوي. 

  09،ص  2012انظر دليل الاشراف على الانتخابات التشريعية 
سي حول يمقدمة في إطار اليوم التحس مداخلة غير منشورة  ،ونيةالحملة الانتخابية جوانبها المادية والقان ،ملاح عبد الحق 2

 ، الجزائر.  13/01/2012مرحلة الحملة الانتخابية بنادي الصنوبر بتاريخ  
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المعدل والمتمم  31/12/1989 المؤرخ في 28- 89عرفت المادة الثانية من القانون رقم   

المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات  02/12/1991المؤرخ في  19-91بالقانون رقم 

ظم خارج عليه ، ين متفقي بأنه " تجمع مؤقت للأشخاص الاجتماع العموم،العمومية 

ي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار فو  يالطريق العموم

  .والدفاع عن المصالح المشتركة"

وفي هذا الاطار أخضع المشرع الجزائري تنظيم الاجتماعات والتظاهرات الانتخابية       

من قبل المرشحين والأحزاب  الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من إلى مجموعة

المشاركة في الانتخابات، حيث يجب على كل مترشح أو حزب أن يقدم طلب التصريح 

أيام كاملة  )3(البلديات في أجل ثلاثة ىمن يمثله قانونا على مستو  بالاجتماع إلى الوالي أو

ألقابهم ، إرفاق التصريح بأسماء المنظمين  على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع مع

بإضافة إلى تحديد  ،أرقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان إصدارها ،عناوينهم الشخصية،

  .1الهدف من الاجتماع وعدد الحاضرين وتاريخ وساعة ومكان الاجتماع

ك أعطى المشرع السلطة التقديرية للوالي في منح الترخيص أو رفضه وكذل هذا و      

  .2الحق في تغيير مكان عقد الاجتماع حفاظا على النظام والامن العام

وعليه وفي إطار المهام المسندة إليها لعبت اللجنة الوطنية للإشراف دورا بارزا في      

التصدي للعديد من المخالفات والخروقات لقانون التجمعات والتظاهرات العمومية المرتكبة 

ويمكن تلخيص  ،أو من قبل الإدارة المشرفة على الاجتماعمن طرف الأحزاب والمرشحين 

  شراف فيما يلي:لتي فصلت فيها اللجنة الوطنية للإأهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة وا

وهو الفعل الذي يحمل  ،عقد اجتماعات انتخابية دون الحصول على رخصة مسبقة �

ثلاثة أشهر وبغرامة  )3 ى(واحد إل )1(عاقب عليه بالحبس من شهروصفا جزائيا والم

                                                           

 19- 91المعدل و المتمم بالقانون رقم  31/12/1989المؤرخ في  28-89رقم  من القانون 05و  04 تينأنظر الماد1
   12/1991/ 04بتاريخ   62المتعلق بالاجتماعات و التظاهرات العمومية ج. ر. ج. ج عدد  02/12/1991المؤرخ في 

  .من نفس القانون 06أنظر المادة  2
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أو  دينار جزائري عشرة ألاف )10.000(إلى  دينار جزائري )2000ألفان (مالية من 

 .1بإحدى العقوبتين فقط

 وحة.منماع المنصوص عليه في الرخصة المعدم التقيد بالمكان وتوقيت عقد الاجت �

حيث تم  ،تخابيةعدم التقيد بالأماكن المخصصة قانونا لعقد الاجتماعات والتجمعات الان �

في الطرق العامة وهو ما يعد مخالفا  للأحكام  اد اجتماعات في مباني عمومية وكذعق

 . 19-91 رقم المعدل والمتمم بالقانون 28-89رقم من القانون  08المادة 

بعدم توفير  تعلق الأمر سواء،  للاجتماع للمكان المخصص م تهيئة الإدارة المنظمةعد �

ية لحماية الأمناتوفير ترشح على أداء مهامه أو عدم الوسائل المادية التي تساعد الم

 خلال بالسير الحسن للحملة الانتخابية.الذي من شأنه خلق الفوضى والإ و اللازمة

والذي  ،اتفتح القاعات المخصصة لتجمع في رؤساء البلديات امتناع الإدارة ممثلة في �

 من شأنه حرمان الأحزاب والمترشحين الحائزين على ترخيص من عقد اجتماعاتهم.

 تراالاخطا العديد من شراف على الانتخابات فيفصلت اللجنة الوطنية للإ وفي هذا الإطار

الإخطار  ساعة ابتداء من تلقي 72والمتمثلة في  ،المسجلة أمامها في الآجال المحددة قانونا

اء أوامر للمخالفين بالتوقف والكف عن ارتكاب المخالفة مع إخطار النائب عطمن خلال إ

بإضافة إلى إعطاء أوامر للولاة ورؤساء البلديات  ، العام بالوقائع التي تحمل وصفا جزائيا

سائل الخاصة و نتخابية المرخصة وتوفير جميع البالتوقف عن عرقلة التجمعات الا

  .2والمنصوص عليها قانونا

 

 

                                                           

  المشار اليه سابقا . 31/12/1989المؤرخ في   28-89رقم  القانون من 21انظر المادة  1

على الموقع  2014مارس  31الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بتاريخ  44انظر القرار رقم 

  www.cnse.dzالالكتروني:  
 02،  01 بتاريخ التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية اللجنة عن ،الصادرة827 ،688 ،670 رقم القرارات أنظر 2

  www.cnse.dz:  للجنة الالكتروني الموقع على التوالي على 2012 ماي 05 و
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  الدعائية : اللافتاتتعليق الملصقات  -

ي مهمة تحديد دارة البلدية تحت إشراف الوالإوي للانتخابات إلى ضأسند القانون الع        

توى كل بلدية قبل انطلاق الحملة شهار الترشيحات وتوزيعها على مسالأماكن المخصصة للإ

أما بالنسبة لدوائر الانتخابية في الخارج فقد أسندت هذه المهمة إلى مصالح  ،الانتخابية

  .1المراكز الدبلوماسية والقنصلية

الإعلانات الدعائية من قبل المرشحين أو من ينوبهم قانونا مع  الصاقتبدأ عملية         

أن يراعى  على، راعام من تاريخ الاقتأي 3انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي بنهايتها أي قبل 

  .2نسبة الكثافة السكانيةتحديد عددها على مستوى كل بلدية في 

 نتخابات واللجان الفرعيةشراف على الااينت اللجنة الوطنية للإعوفي هذا السياق        

تمحورت في مجملها في العرض العشوائي  لخروقاتا التابعة لها العديد من المخالفات و

سواء بوضع الملصقات الاشهارية في ، فتات الاشهارية لتشكيلات السياسية للملصقات واللا

وهو ما يشكل خرقا ، خارج الأوقات المحددة قانونا وأأماكن غير مخصصة لها قانونا 

المحدد لكيفيات إشهار  2012فيفري  06المؤرخ في  29-12المرسوم التنفيذي  لأحكام 

  .3شيحاتالتر 

                                                           

  . المتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقمالعضوي من القانون  182المادة  1
 الترشحات إشهار لكيفيات المحدد 2012 فيفري 06 في المؤرخ  29-12 رقم التنفيذي المرسوممن  05المادة  تنص2

 تي: مخصصة لعملية إشهار الترشيحات كلأكن العلى العدد الاقصى للأما 25/02/2012 بتاريخ ،08 العدد ج،.ج.ر.ج

  نسمة 20.000مكانا في البلديات يساوي عدد سكانها أو يقل عن  15

  نسمة 40.000و 20.000مكانا في البلديات يساوي عدد سكانها أو يقل عن  20

  نسمة 100.000و 40.001مكانا في البلديات يساوي عدد سكانها أو يقل عن  30

  نسمة 180.0000و 100.001مكانا في البلديات يساوي عدد سكانها أو يقل عن 35
  نسمة. 180.000نسمة بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن  10.000يضاف مكان واحد لكل 

صوت شراف على الانتخابات الرئاسية لجريدة في، نائب رئيس اللجنة الوطنية للاعبد الوا يفيأنظر تصريح السيد خل 3

  com.djezairess.wwwعلى الموقع الالكتروني  29/03/2014بتاريخ  الأحرار
  .المشار اليه سابقا 2012فيفري  06المؤرخ في  29-12 من المرسوم التنفيذي 07و  06 تينالماد أيضا أنظر -
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أمرت اللجنة المخالفين بضرورة نزع الملصقات الاشهارية من وعلى هذا الأساس       

المرشحين والأحزاب على احترام الأماكن  توحث ،الأماكن الغير مخصصة قانونا لذلك

كما طلبت من الوالي باعتباره مشرفا على تحديد أماكن الاشهار  ،المخصصة للإشهار

 .1وتوزيعها على مستوى كل بلدية التدخل لوضع حد لظاهرة الاشهار العشوائي

يستجيبوا لقرارات اللجنة  لم كما أبلغت اللجنة النائب العام بشأن المخالفين الذين      

ره عملا باعتبا ،وصور المترشحين القاضية بالتوقف عن الاشهار العشوائي للملصقات

حكام أ لاسيمايتعارض مع السير الحسن للعملية الانتخابية وسلوك شائن وغير أخلاقي 

أيام )05( خمسة  والمعاقب عليه بالحبس منن القانون العضوي للانتخابات م 185المادة 

) دج 60.000الى ( دج) 6000اشهر وبغرامة مالية من ستة الاف دينار ( )06 ( إلى ستة

  . 2أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفي سياق الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على        

المتعلقة أساسا بالاعتداء على مقر المداومات ، الانتخابات الرئاسية العديد من البلاغات 

حيث  ،هارية الموجودة على مستواهالبعض المترشحين وتخريب الملصقات والافتات الاش

  .3أصدرت اللجنة قرارات بإبلاغ النائب العام باعتبار أن هذه الوقائع وصفا جزائيا

  :تنظيم استعمال وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية -

وسائل الإعلام في المجتمع الحديث يعد أمرا حاسما بلا منازع لى ع عتمادإن الا       

والبرامج الحزبية، فإذا لم تكن مثل هذه التسهيلات متاحة فلن يتمتع المرشحون  لنشر المنابر

م من دور في تكوين الرأي وسائل الإعلا هبعلت انظرا لم ،عبير عن أنفسهم بحريةتبحق ال

                                                           

شراف على للاعن اللجنة الوطنية  ينالصادر  2012أفريل 22و  2012أفريل  16بتاريخ  122،176رقم  ينانظر القرار  1

 ,  www.cnse.dz: الانتخابات التشريعية على الموقع الالكتروني للجنة 
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  216انظر المادة  2
  . ية لجريدة الاحرارانظر تصريح السيد خليفي عبد الوافي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاس 3
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المشرع الجزائري لكل مرشح  حمنو على هذا الأساس باطها اليومي بحياة الناخبين، لارتالعام 

 قصد تقديم برنامجه مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والاذاعية الوطنية المحلية.

وحة متساوية بين منبين المرشحين تكون مدة الحصص الم اةوتطبيقا لمبدأ المساو       

التشريعية  نتخاباتوتختلف بالنسبة للا ،جميع المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية

  .1رشحين المستقلينين يرشحهم كل حزب أو كل تكتل للملعدد المرشحين الذ اوالمحلية، تبع

وإذا كانت عملية البرمجة وتحديد التواريخ والمواقيت المخصصة للبث تجري تحت إشراف 

منية لكل حزب سياسي أو حيث يتم تحديد المدة الز  ،ورقابة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

إلا أن هذا لم يكن كافيا  2،مترشحين أحرار حسب القوائم المعتمدة من طرفهم مجموعة

والتي تصدت لها اللجنة الوطنية بالشكل الذي يمنع وقوع بعض  المخالفات والانحرافات 

  .شراف على الانتخاباتلإل

أحكام قانون الانتخابات في  ها اللجنة والمتعلقة بخرقتالاخطارات التي تلق ومن أمثلة 

لوطنية لمراقبة المجال الإعلامي الاخطار المرفوع من قبل السيد فاتح بوطبق رئيس اللجنة ا

ادي قناة تلفزيونية خاصة في بث حصص موالمتعلق بت 256الملف رقم  ضمنهالانتخابات وت

ساءة لشخص أحد وأخبار ملفقة قبل وأثناء الحملة الانتخابية، وصلت إلى حد التشهير والإ

اللجنة العملية الانتخابية، حيث أمرت  ةبمصداقي أيضاكرامته وأضرت  المرشحين والطعن في

القناة الخاصة بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمس ممثل  331عبر قرارها رقم 

 أيضا بوقف قناة الأطلسبالسير الحسن للعملية الانتخابية، وفي نفس السياق أمرت اللجنة 

عتبار خضوعها لقانون أجنبي وهذا لارتكابها بعض التجاوزات أثناء الا خد بعينالأ دون

  .3الحملة الانتخابية

                                                           

  .الانتخابات بنظامالمتعلق 10-16 رقم ويالعض القانون من  177 المادة1
 دراسة الجزائر، و اليمن في العامة الانتخابات خلال من السياسية للمشاركةالقانوني   النظام العميسي، أحمدلح صا أحمد 2

  .  248 ص 2012 -2011 ،1الجزائر جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة مقارنة،
  .www.cnse.dz:  الموقع على الرئاسية الانتخابات على شرافللإ الوطنية للجنة الالكتروني الموقع أنظر 3



مظاهر الاشراف القضائي على العملية الانتخابية                 الفصل الثاني  

 

127 

 

العديد من الاخطارات المتعلقة بسوء تغطية  لإشرافالوطنية لكما تلقت اللجنة        

ل خيد لا هنأ وهو ما رفضته اللجنة على اعتبار،نشاطات المترشحين من قبل التلفزة الوطنية 

من القانون  178المنصوص عليه في المادة اق المنازعة في المجال الإعلامي ي نطف

  م الانتخابات.االمتعلق بنظالعضوي 

 احترام الضوابط القانونية والتنظيمية للحملة الانتخابية : الإشراف على  - ب

نص المشرع الجزائري على مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية التي يجب        

وبما أن المشرع الجزائري أحدث  ،أثناء قيامهم بالحملة الانتخابيةعلى المترشحين التقيد بها 

لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تسهر على تنفيذ احترام تنفيذ أحكام القانون العضوي 

داية الحملة الانتخابية إلى نهايتها فسنحاول تبيان دورها في الاشراف على للانتخابات من ب

  بط الحملة الانتخابية.ااحترام ضو 

  ملة الانتخابية:حأجال ال -

 خلال القانون العضويمن نظم المشرع الجزائري موعد انطلاق الحملة الانتخابية       

 ةعلى انه وباستثناء الحال منه 173المادة  تصنحيث ،  المتعلق بنظام الانتخابات

وحة قبل تكون الحملة الانتخابية مفت من الدستور 03فقرة  103ة المنصوص عليها في الماد

جراء دور ثاني فان الحملة إ، وفي حالة هأيام من 3وتنتهي قبل  يوما من يوم الاقتراع 25

 2قتراع وتنتهي قبل يوما من تاريخ الا 12التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل 

 كان على هذا الأساس لا يمكن لأي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل و يومان منه.

  .1قانونا القيام بالحملة خارج الفترة المحددة

 العديد منف على الانتخابات شرااللجنة الوطنية للإ تلقتالاطار  وفي هذا        

 بعدم احترام بعض المرشحين والأحزابتتعلق تجاوزات و مخالفات  الإخطارات  المتضمنة

واستغلال  ،الحملة الانتخابية من خلال قيامهم بتعليق ملصقات في أماكن عمومية جاللأ

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16رقم   العضوي القانون من 174 المادة أنظر 1
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بإضافة الى عقد ، طرق إشهارية لنشر بياناتهم وصورهم على مستوى الجرائد والمجلات 

تدخل اللجنة وأمر المخالفين بالتوقف الفوري عن  ستوجباوهو ما  تخابية،نااجتماعات 

لقانون من ا 173جميع الأعمال المتعلقة بالحملة الانتخابية باعتبارها مخالفة لأحكام المادة 

ساس أن هذه المخالفات لا تحمل أبلاغ النائب العام بذلك على إدون ، العضوي للانتخابات 

  .1وصفا جزائيا

من قبل  الصادر خطارالإ ،في هذا المجاللتي تلقتها اللجنة ة الاخطارات اومن أمثل      

المترشحين رار الحملة الانتخابية لأحد ميخص است احتجاجلمرشحين والمتضمن مدير أحد ا

و 173المواد وهو ما يعد خرقا للأحكام  لذالك،المحددة قانونا  جالخارج الآبمقر مداومته 

لها  تبثنة وبعد القيام بالتحقيق اللازم غير أن اللج ،الانتخابات العضوي قانونالمن  174

  .2عدم صحة وقائع موضوع الاخطار الذي ترتب عنه رفض الإخطار

فإن الواقع العملي يؤكد أن الحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب تبدأ  وعلى خلاف ذلك        

لانتخابات رغم لونجدها مع كل موعد انتخابي تهيء قبل الفترة الرسمية المحددة لانطلاقها ، 

تبقى في و  لا يتوقف  عملها الدعائي الحزبي جهلها بموعد إجرائها حتى اللحظة الأخيرة، إذ

السلطة  ولاية م الاجتماعات طيلةيتوزيع الكتيبات والمناشير وتنظ من خلالنشاط مستمر ، 

الصحافة التي تتصل بها من قريب أو التشريعية مع ما نجده من تغطية إعلامية من قبل 

شراف في تحقيق مبدأ ما يجعل دور اللجنة الوطنية للإهو و ، 3زع أخبارها بانتظامو من بعيد وت

                                                           

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  1997مارس  06المؤرخ في   97- 07 الأمر من 210 المادة نصت 1

 الانتخابية بالحملة يقوم من معاقبة على 2004فيفري  07المؤرخ في  01-04رقم  العضوي القانونالمعدل و المتمم  ب

 و) دج200.00( جزائري دينار الف مئتا إلى دج )50.000( جزائري دينار ألف خمسين من بغرامة القانونية الفترة خارج
  .الأقل على سنوات 06 لمدة الترشح حق و التصويت حق من الحرمان

على  2014افريل  15الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بتاريخ  201ر القرار رقم انظ 2

 www.cnse.dzالموقع الالكتروني: 
 .133محمد بوطرفاس، المرجع السابق، ص 3
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أثناء الحملة المساواة بين كافة المرشحين في عرض أفكارهم ومقترحاتهم على هيئة الناخبين 

 مجرد شعار لا غير.

 الحملة الانتخابية: أثناءاستعمال اللغات الأجنبية  -

المتعلق بنظام الانتخابات على منع استعمال اللغات الأجنبية  نص القانون العضوي        

أثناء الحملة الانتخابية، حيث يمنع على المرشحين والأحزاب السياسية مخاطبة الجمهور أو 

  .1وضع ملصقات تحمل شعارات أو رموز باللغة الأجنبية

المعاينات التي قامت بها اللجنة قيام بعض المرشحين والأحزاب السياسية  تتبثوقد أ

تهم أمام جمهور الناخبين أو وضع ملصقات تتضمن استعمال اللغة الأجنبية في خطاباب

ألف  أربع مئةب عليه بغرامة من وهو الفعل المعاق ،شعارات باللغة الأجنبية

) والحرمان من حق دج 800.000ألف دينار (ثمان مئة ) إلى دج 400.000(دينار

  .2كثرسنوات على الا 03ق الترشح لمدة التصويت وح

 ءومن أمثلة القرارات التي اتخذتها اللجنة القاضية بمنع استعمال اللغات الأجنبية أثنا      

القرار الموجه إلى رئيس الحركة الشعبية والمتضمن نزع لافتة مكتوب  ،الحملة الانتخابية

  .3ضافة إلى الكف عن تنشيط التجمعات باللغة الفرنسيةالإللغة الفرنسية بعليها شعار با

ل ال العديد من المرشحين خلاعمشارة إليه في هذا الشأن هو استوما تجدر الإ     

والتي تم  ،تجمعاتهم الانتخابية خطابتهم و اللغة الأجنبية فيالانتخابات الرئاسية الأخيرة 

نلاحظ أي تدخل للجنة الوطنية  إلا أننا لم،الرئيسية على القناة الوطنية  اتتغطيتها في النشر 

شراف وهو ما يفهم منه أن المنع المفروض على استعمال اللغة الأجنبية في الحملة للإ

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات 10- 16 رقم العضوي القانون من 175 المادة أنظر 1
  المتعلق بنظام الإنتخابات 10- 16 رقم العضوي القانون من 214 المادة أنظر 2
 على 2012 أفريل 16 بتاريخ التشريعية الانتخابات على شرافللإ الوطنية اللجنة عن الصادر 111 رقم القرارأنظر  3

    www.cnse.dz:  للجنة الالكتروني الموقع
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والذي يؤدي إلى عدم فهم  أو الكلي لها اثناء التجمعقصد به الاستعمال المفرط الانتخابية ي

  القانوني . خطاب  المترشح أو ممثله

  السلوك الأخلاقي للمترشحين أثناء الحملة : -

سلوك أو  عن أيمتناع المترشحين إعلى وجوب لقانون العضوي للانتخابات نص ا       

موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي يمس السير 

  .1الحسن للحملة الانتخابية

شراف العديد من الاخطارات والشكاوي اللجنة الوطنية للإ قتفي هذا الاطار  تل و    

المتمثلة في استعمال بعض المترشحين لعبارات السب والشتم والايحاءات التي تمس 

حيث ، وإخفاء ملصقات لمترشحين منافسينبتمزيق  قيامالأو  ،شخصية مترشح منافسب

العام كون  بمع ابلاغ النائ،هذه المخالفات  مثل عنوجهت اللجنة أوامر للمخالفين بالكف 

أشهر  )6ى (أيام إل )5( خمسة بالحبس من االوقائع تحمل وصفا جزائيا ومعاقب عليه

  . 2أو بإحدى هاتين العقوبتين دج  60.000دج إلى6000وبغرامة 

  استعمال الاشهار التجاري في الحملة الانتخابية: -

لغرض الدعاية الانتخابية طيلة نص المشرع الجزائري على منع استعمال أي طريقة اشهارية 

  الحملة الانتخابية.

شراف العديد من الخروقات والمخالفات م من ذلك شهدت اللجنة الوطنية للإوعلى الرغ      

من خلال استعمال بعض المرشحين والأحزاب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة أو 

أو وضع  ،ومضات اشهارية المقروءة لغرض الإعلان التجاري للمرشح أو الحزب من خلال

 من 193وهو ما يعد خرقا لأحكام المادة  ،صور للمترشحين على مستوى الجرائد  والأنترنت

جنة تأمر المرشحين والأحزاب المخالفين بالتوقف لجعل ال مماالقانون العضوي للانتخابات 

                                                           

  الإنتخابات.المتعلق بنظام  10-16 رقم العضوي القانون من 185 المادة  1
  المتعلق بنظام الانتخابات . 10-16العضوي رقم  القانونمن  216 المادة  2
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ب العام بذلك بلاغ النائإسائل التجارية أثناء الحملة دون الفوري عن استعمال الطرق والو 

 كون هذه الوقائع لا تحمل وصفا جزائيا.

  : والوسائل التابعة لشخص معنويأاستعمال الممتلكات   -

 هدف بو  ، في التعبير عن أراءهم وافكارهمتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين         

الإمكانيات المتعلقة بوسائل الدعاية الانتخابية  تباينالناتج عن و إعادة التوازن المختل بينهم 

وفي محاولة لتحكم الدولة في النفقات التي تصرف على هذه العملية  منع المشرع ،من جهة 

أو مؤسسة  خاص أو عمومي الجزائري استعمال الممتلكات والوسائل التابعة لشخص معنوي

  . 1كأو هيئة عمومية إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذل

حيث عاينت اللجنة الوطنية  ،ذلكأن واقع الحملة الانتخابية أثبت عكس  غير        

تمحورت حول  لفات من طرف المترشحين والأحزاب شراف الكثير من الخروقات والمخاللإ

ا استعمال مركبات ومقرات مملوكة لمؤسسات وهيئات عمومية لأغراض انتخابية ، وعلى هذ

بالتوقف فورا عن استغلال الممتلكات للمعنيين شراف أمرا الوطنية للإالأساس وجهت اللجنة 

مع إبلاغ النائب العام بذلك على  ،والوسائل التابعة لشخص معنوي في الحملة الانتخابية

) 05 (سنتين إلى )02(قب عليها بالحبس مناعتبار أن الوقائع تحمل وصفا جزائيا ومعا

دج) إلى مئتي ألف دج 50.000لف دج (أ خمسينمس سنوات وبغرامة مالية من خ

  .2دج)200.000(

خطارات المرسلة من طرف اللجنة لإشراف العديد من ارفضت اللجنة الوطنية للإكما       

الوطنية لمراقبة الانتخابات حول استعمال وسائل عمومية في الحملة الانتخابية من قبل 

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 رقم العضوي القانون من 183 المادة  1
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16القانون العضوي رقم  من 215 المادة 2
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لعدم كفاية الأدلة المقدمة أو لعدم ثبوت المخالفة بعد القيام بعملية  ،بعض المترشحين

  . 1المعاينة

  : باتاالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخ -ثانيا 

ا المستقلة لمراقبة من القانون العضوي الخاص بالهيئة العلي 12تنص المادة        

توزيع الهياكل المعينة من قبل الادارة لاحتضان على  ن تختص الهيئة بالتأكدالانتخابات بأ

شهار قوائم المترشحين، كذا المواقع و الاماكن المخصصة لإتجمعات الحملة الانتخابية و 

  طبقا للترتيبات التي حددتها.

  شراف القضائيدى خضوع التنظيم المالي لحملة للإالفرع الثالث: م

الانتخابية إلى مجموعة من الضوابط والقيود المتعلقة أخضع المشرع الجزائري الحملة       

لمترشحين والأحزاب السياسية في لوكذا تحديد سقف نفقات الحملة ، هاالتمويل المالي لب

 الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

  يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:  و على هذا الأساس

 الأموال التي يساهم بها منخرطي الحزب. ايقصد به ة وة الأحزاب السياسيمساهم -

 مداخيل المترشح ويقصد بها الأموال الخاصة التي يملكها المترشح. -

مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الانصاف حيث تتدخل الدولة لإعطاء نوع  -

 .2من التوازن المالي بين المترشحين من خلال المساعدة المالية الممنوحة

كل مترشح بأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير  على منعيوعليه 

مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو 

 .3أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية

                                                           

 على 2014 مارس 30 بتاريخ الرئاسية الانتخابات على شرافللإ الوطنية اللجنة عن الصادر 38 رقم القرارانظر  1

  www.cnse.dz:  للجنة الالكتروني الموقع
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16 رقم العضوي القانون من190 المادة2
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16 رقم العضوي القانون من191 المادة3
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شريعية من قبل المجلس تتم مراقبة وفحص مصاريف الحملة الانتخابية الرئاسية والت

حيث يجب على كل مترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية تقديم حسابا للحملة  ،الدستوري

خبير يتضمن جميع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية  حاسبيعده م ،الانتخابية

 على أن يودع  الحساب لدى أمانة المجلس الدستوري من طرف 1حسب مصدرها وطبيعتها

المحاسب الخبير، أو أي شخص يحمل تفويضا كتابيا من طرف المرشح في أجل أقصاه 

) بالنسبة 2شهرا من تاريخ سريان النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية وشهرين ( 30

  .2للانتخابات التشريعية

ين ، المترشحيبث المجلس الدستوري في حسابات الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى        

عليها في  المنصوص للحساب الجاري يحرم المترشح من التعويضات وفي حالة رفضه 

  من قانون الانتخابات. 195و193المادتين 

من قبل  ع قد أخضع التنظيم القانوني للحملة إلى إشراف قضائيوإذا كان المشر        

ر وتتابع مدى احترام أحكام القانون سهت والتي ،على الانتخابات شرافاللجنة الوطنية للإ

أي دور للقضاء  واللجنة  بعدإلا أنه است ،الحملة الانتخابيةالعضوي للانتخابات في مجال 

ا يتعلق بالرقابة والاشراف على التنظيم المالي للحملة من خلال إسناد مشراف فيالوطنية للإ

على إلى المجلس الدستوري ، مهمة فحص مصاريف الحملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية 

استعمال المال في العملية الانتخابية قد ف ،ر في هذا الشأنثاالرغم من المشاكل التي قد ت

أو شراء الدولة ،  موارداستخدام  اءةلحالات إلى  ممارسات سلبية كإسيؤدي في بعض ا

جدر ان من الأ، ومن هذا المنطلق ك3لات الانتخابيةمل الغير مشروع للحمويالأصوات أو الت

اللجنة الوطنية  قبللانتخابية إلى إشراف قضائي من إخضاع التنظيم المالي للحملة ا

                                                           

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  196المادة  1
  .المشار اليه سابقا  الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد 2012 أفريل 16 في المؤرخ النظام من 44 و 34 المواد2
 المصرية، التشريعات في للانتخابات المالي نفاقللإ الحاكمة القانونية للمنظومة مقارنة و تحليلية دراسة البابوري، سمير3

  www.qadaya.net :الالكتروني الموقععلى  منشور بحث
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ي والذي من شأنه أن القضاء الإدار جهات شراف مع جعل قراراتها قابلة للطعن أمام لإل

  وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.  واةيضمن المسا

  للاقتراعالإشراف القضائي على الإجراءات المتزامنة لمبحث الثاني: ا

يقتضي المنهج ضرورة الحديث على مفهوم التصويت و هو ما يتبين من خلال         

المطلب الأول و كذا طبيعة الإشراف على  تشكيلة لجان التصويت و هو ما يحدده المطلب 

التصويت من خلال المطلب الوطنية للإشراف اثناء مرحلة  اللجانالثاني و أخيرا دور 

  الثالث.

 التصويت عملية مفهوم :المطلب الأول

باعتبارها المرحلة التي  خابيةنتعملية التصويت من أهم مراحل العملية الا تعتبر       

لة ضة في رسم السياسة العامة و المفاالفعال لناخبين من خلال المشارك الدوريتجسد فيها 

  1.الشرعية لسلطة الحاكمة عطاءبين المرشحين و إ

 التصويت عملية تعريف :الفرع الأول

لتصويت فمنهم من يرى أن التصويت هو "تلك العملية  الفقهيةتعددت التعريفات         

  2.التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخابات عن تفضيلاتهم السياسية"

 في التصويت حق لديهم الذين المواطنين كافة مساهمة" هو ن التصويتيرى أ من وهناك

 التشريعات تقررها شروط و لضوابط وفقا المرشحين من يمثلهم من اختيار في الدولة

  3"الانتخابية

  

  

  
                                                           

  360،صالمرجع السابق سدي،د جابر الأعبد االله عبو ء ياض 1
  .  255و  254،ص2009، 1دار دجلة، عمان،ط ارنة،نزاهتها، دراسة مقت حريتها و نااضمالانتخابات  لي،دبسعد الع 2
  .46ص،، المرجع السابق بولقواس إبتسام 3
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  : التصويت عملية مبادئ :الفرع الثاني

ع مبادئ و الضمانات نص عليها المشر تقوم عملية التصويت على مجموعة من ال         

ضمان نزاهة و حسن سير عملية التصويت و يقع على عاتق جميع و التي تهدف الى 

  أطراف العملية الانتخابية احترامها.

 :شخصية التصويت -أولا 

 يسمح فلا ،شخصيا التصويت عملية بممارسة الناخب قيام التصويت بشخصية يقصد       

 يضع و الانتخاب يوم بنفسه يحضر ان عليه يجب بل، عنه بدلا المهمة بهذه يقوم بأن لغيره

  .1الاقتراع صندوق في التصويت بطاقة بيده

 في و،  الانتخابية بطاقته تقديم الناخب على يجب التصويت شخصية مبدأ لتحقق و        

 وثيقة يةأ أو الوطنية التعريف بطاقة تقديم المنتخب على الجزائري عالمشر  وجبغيابها أ حالة

  2.هويته تثبت أخرىرسمية 

ستثنى المشرع الجزائري الأشخاص الذين لا إو تسهيلا لممارسة حق التصويت         

و المتواجدين بعيدا ، يمكنهم الانتقال الى مكان الاقتراع كالمرضى و كبار السن (العجزة) 

عن محلات اقامتهم المسجلين بها كالعمال و الطلبة الجامعيين، و المواطنين المتواجدين 

مؤقتا بالخارج، و كذلك أفراد الجيش و الأمن و الحماية المدنية و الجمارك الذين يلازمون 

تصويت من خلال تمكينهم من عملية ال ،أماكنهم يوم الاقتراع من مبدأ شخصية التصويت 

  .3عن طريق توكيل شخص آخر من الغير يتولى مهمة التصويت نيابة عنهم

                                                           

المحدد لقواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت و  2017جانفي17المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي   16المادة  1
  .18/1/2017بتاريخ  40سيرهما ج، ر، ج، ج، عدد 

 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا 62دراسة تحليلية للمادة  حق المشاركة في الحياة السياسيةداود الباز، 

  .639ص ، المرجع السابق ،
  المشار اليه سابقا،  2017جانفي  17المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي  15المادة   2
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  2فقرة  46و  44 تينالماد-
   المشار اليه سابقا. 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي  21، 20المادة   3
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  :التصويت سرية  -ثانيا

يقصد بمبدأ سرية التصويت أن يدلي الناخب بصوته بطريقة لا تسمح للآخرين معرفة        

فيه، حرصا على حريته و لعدم التأثير عليه  تخذهاجاهه في التصويت أو الموقف الذي ات

يساهم في تخليص الناخبين من الوعود و التهديدات التي تؤخذ  و هو ما 1بترهيب أو ترغيب

  2.منهم عن طريق الابتزاز أو التهديد

و تطبيقا لمبدأ سرية التصويت نص المشرع الجزائري على مجموعة من الاجراءات         

غير شفافة و  أظرفحيث يجري التصويت ضمن ،الواجب اتباعها خلال عملية التصويت 

تقدمها الادارة يتم وضعها داخل صندوق شفاف و مغلق ، و على نموذج واحد  ةمدموغغير 

 .3كل مكتب من مكاتب التصويت بعدة معازلبقفلين مختلفان بالإضافة الى تزويد 

ن لهذا الاصل استثناء حيث يجوز لكل رية غير أالتصويت الس واذا كان الاصل في عملية

بان يستعين  ،دخال ورقته في الظرف و جعله في الصندوقعجز يمنعه من إناخب مصاب ب

  .4لكليساعده على القيام بذ بشخص يختاره بنفسه

  التصويت:المساواة في  -ثالثا

التي حرصت المواثيق الدولية المبادئ هم المساواة في التصويت من بين أ يعد مبدأ        

هذه  اوجبتالخاصة بحقوق الانسان على تأكيده و تطبيقه من بين كافة دول العالم، اذ 

                                                                                                                                                                                     

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16رقم من القانون العضوي  53المادة انظر ايضا -
  . 633ماجد راغب الحلو، المرجع سابق، ص  1
مقارنة مع النظام في فرنسا،  المصري الدستور من 62 للمادة تحليلية دراسة السياسية الحياة في المشاركة حق ،داود الباز2

  .633المرجع السابق ،ص 
  المشار اليه سابقا.  2017جانفي  17المورخ في  23-17من المرسوم التنفيذي  06و  05المادتين  3

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  2فقرة  44و  34، 36 ،42المواد، -
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10 -16من القانون العضوي رقم  45المادة   4

  المشار اليه سابقا. 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -
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و متساوي بغية كفالة عنصر النزاهة في  يالمواثيق ضرورة ان يكون الاقتراع العام غير تميز 

  .2ةناخب صوت واحد سواء كان رجل أو إمرأ من خلال منح لكل 1الانتخابات

  :حرية التصويت -رابعا

هام في العملية الانتخابية يقصد بمبدأ حرية التصويت أن يكون لناخب الحق في الاس        

و لضمان ذلك وجب  3،الاقتراعرادته دون أن يجبر على التوجه الى صناديق بمحض إ

  .4من ضغط الادارة و تحكم الافراد أو تأثيرهم على رأيه و اتجاهاته حماية الناخب

و نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها مبدأ حرية التصويت باعتباره يساهم في حماية         

ري على العديد نص المشرع الجزائ ،ارادة الناخبين من مختلف الضغوطات الممارسة عليهم

من يعكر صفو أعمال مكتب من خلال معاقبة كل  ،من الضمانات التي تكفل هذا المبدأ

  .5و من يمثله قانونا حضور عملية التصويتيمنع مترشح أو التصويت أ

، ويمكنه بهذه سلطة الامن داخل مكتب التصويتبحيث يتمتع رئيس مكتب التصويت        

 على أن يحرر  ،الحسن و العادي لعمليات التصويت شخص يخل بالسيرالصفة طرد أي 

  .6و يرفقه بمحضر الفرز محضر بذلك

  الدقة في التصويت: -خامسا

نتخابية في اطار من يقصد بمبدأ الدقة في عملية التصويت ان تتم ممارسة العملية الا       

  .7للناخبينحكام حتى تكون نتائج التصويت معبرة عن الارادة الحقيقية التنظيم و الإ

                                                           

  .835المرجع السابق، صالانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية ة القانونية، عفيفي،  كامل عفيفي1
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  03المادة  2
  .755محمد فرغلي محمد علي، المرجع السابق، ص  3
 مقارنة مع النظام في فرنسا المصري الدستور من 62 للمادة تحليلية دراسة السياسية الحياة في المشاركة حق ،داود الباز 4

  .626ص  السابق ،المرجع
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  206و  205تين الماد 5

  المشار إليه سابقا. 17/1/2017المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة   6
  .266المرجع السابق ص حق المشاركة في الحياة السياسية ،داود الباز،  7
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من القواعد و الدقة في التصويت يجب توفر مجموعة  حتى يتجسد مبدأو طار و في هذا الإ

جميع أطرافها سواء كانوا من قبل  ،ها اثناء سير العملية الانتخابيةالاجراءات الواجب اتباع

  جهزة مكلفة بإدارة عملية التصويت.ناخبين أو مرشحين أو أ

  ا��راف ���  ������ ���ن ا��
و�تط��
� : المطلب الثاني 

من الأهمية بمكان تحديد مدى مشاركة القضاء في تشكيل لجان التصويت من خلال        

 الفرع الأول و رقابة القضاء على تعيين أعضاء مكتب التصويت من خلال الفرع الثاني.

  : مدى مشاركة القضاء في تشكيلة لجان التصويتالأولالفرع 

تحديد طبيعة الجهة المكلفة بإدارة عملية التصويت تلعب دورا هاما في بعث الثقة ن إ       

و الذي من شأنه زيادة نسبة المشاركة في الاقتراع و تترتب عنه نتائج  ،في نفوس الناخبين

  دقيقة و معبرة عن الارادة الحقيقية لأفراد الشعب.

 : التصويت مركز -اولا 

عدة مكاتب تصويت في نفس المكان حيث مكتبان أو يتكون مركز التصويت من       

  1.تشكل مع بعضها البعض ما يعرف بمركز التصويت

موظفين  )4( تتم إدارة و الإشراف على مركز التصويت من قبل رئيس يساعده أربعة       

 أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوالي

  :ز مهمةعلى أن يتولى رئيس المرك

 إعلام الناخبين و التكفل بهم إداريا داخل المركز.ضمان  -

 .بطاقات الناخبين الباقيةتوزيع  -

 .مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت -

                                                           

  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 رقم من القانون العضوي 2فقرة  27المادة  1

  المشار اليه سابقا . 2017جانفي  17.المؤرخ في23 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة أنظر ايضا  -
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بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب  جمع نتائج الاقتراع الجزئية و النتائج النهائية -

  .التصويت

بالاستعانة  حي القريبة من مكان مركز التصويتالسهر على حسن النظام في الضوا -

 عند الحاجة بالقوة العمومية.

السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز  -

  1التصويت

لاسيما  همية المهام المسندة إلى رؤساء المراكز التصويتو في هذا السياق و رغم أ       

ص على إلا أن المشرع الجزائري لم ين ، للاقتراعجمع النتائج  الجزئية و النهائية  خصفيما ي

شر المبا القضائي سواء تعلق الأمر بالإشراف ،على تشكيلة هذه المراكز إشراف قضائيأي 

و الطعن القضائي  عتراضأو قابلية الامن خلال منح رئاستها الى قضاة على هذه المراكز 

 ضد قرارات الولاة بتعيينهم.

 مكتب التصويت : -ثانيا 

عملية الاقتراع نظرا لإشرافها  تب التصويت النواة الاساسية في تسيير و ادارة تعتبر مكا

لانتخابات الرئاسية تشكيلة مكتب التصويت بالنسبة ل تختلف ، حيثالعمليةهذه المباشر على 

ا بالنسبة لانتخاب عضاء المجلس الشعبي الوطني و بين تشكيلتهو المحلية و انتخاب أ

  .و هذا ما سنحاول توضيحه مةاعضاء مجلس الأ

تشكيلة مكتب التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية و المحلية و انتخابات اعضاء   -1

 المجلس الشعبي الوطني:

دائمين وعضوين  ون من خمسة أعضاءو يتكيكون مكتب التصويت ثابتا أو منتقلا ، 

 ضافيين و هم كالآتي :إ

 .واحدرئيس  -
                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات، . 10-16من القانون العضوي رقم  28المادة   1

  المشار اليه سابقا. 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  31انظر ايضا :المادة  -
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 .واحد نائب رئيس -

 .واحد كاتب -

 1.اثنين مساعدين -

تعين و تسخير بالحالة  و القنصلي حسبالمركز الدبلوماسي أيقوم كل من الوالي و رئيس 

لة و عوان الدو و الإضافيين، من بين المواطنين و أساسيين أعضاء مكتب التصويت الأ

 .2تخابية المعنيةالانوماسية و القنصلية التابعة لدوائر الدبل الجماعات المحلية و الممثليات

 :3ن تتوفر فيهم الشروط التاليةيجب على أعضاء مكتب التصويت أ

 . نوا ناخبين و مقيمين في اقليم الولايةن يكو أ-

و الأفراد  الى غاية الدرجة الرابعة أصحابهمو  أقاربهمرشحين و تن لا يكونوا من المأ -

 4المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة الى الأعضاء المنتخبين. 

 و اء الاضافيين بمقر كل من الولايةعضتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت و الأ

) يوما، على الأكثر من 15( خمسة عشر ية المعنية بعدالبلد و الدائرة و المقاطعة الادارية

لي ل استلام لكل من ممثمقابل وص تسلم نسخة منها نعلى أ قائمة المترشحين غلاقإ

و تعلق في مكاتب  ،المترشحين الاحرار ة المشاركة في الانتخابات وحزاب السياسيالأ

  .5التصويت يوم الاقتراع

للأعضاء الاساسيين و  جال الطعون يتولى الوالي مهمة ضبط القائمة النهائيةبعد انقضاء أ

           6.الى الهيئة العليا المنتقلة لمراقبة الانتخاباتمنها  ةنسخ سلميالاضافيين و 

                                                           

  المشار اليه سابقا. 17/1/2017المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
  المشار اليه سابقا. 2017 جانفي 17المؤرخ في  23 -17من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   2
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  1فقرة  30المادة   3
  المشار اليه سابقا. 2017جانفي  17المؤرخ في  23 -17من المرسوم التنفيذي  رقم  2فقرة  03المادة  4
  المشار اليه سابقا. 2017 جانفي 17المؤرخ في  23 -17 رقم التنفيذي المرسوم من 04 المادة 5

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  08فقرة  30المادة   6
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أي إشراف  ستبعدا ن المشرع الجزائرية مكتب التصويت أيلشكتالملاحظ من خلال و 

من خلال اسناده مهمة الاشراف على عملية  ،مباشر على مكاتب التصويتقضائي 

عوان دولة يتم تسخيرهم من قبل الوالي و لجنة ادارية تتكون من موظفين و أ التصويت الى

  القانون العضوي بنفس التشكيلة التي كانت تتألف منها مكاتب التصويت في ظل

دل و المتمم المتضمن قانون الانتخابات المع 97 -07مر الأ و 01-12 للانتخابات رقم

شخاص المستثنين مجال الأ تساعا، مع تغيير طفيف تمثل في 01-04وي بالقانون العض

وليائهم و المنتمين إلى أحزابهم أو المرشحين و أمن عضوية مكتب التصويت ليشمل 

 40لمنصوص عليها في المادة لى غاية الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثانية اأصهارهم إ

 15 ضاء مكتب التصويت لتصبح ائم أعو تغيير مواعيد نشر قو  97- 07 رقم مرمن الأ

 يام.أ 5المترشحين بدلا من قائمة يوم من غلق 

ة مكاتب للإشراف المباشر للقضاء على تشكيلالمشرع الجزائري اذا كان استبعاد و         

القضاة للقيام بهذه  التصويت له مبرراته الواقعية و المتمثلة في عدم توفر العدد الكافي من

نه لا أإ ،لمواطنين و منازعاتهما شغال القضاة بمهمة الفصل في دعاوىنة و إالمهمة من جه

سناد مهمة الفصل في ة مكاتب التصويت من خلال إالقضاء بدور الرقابة على تشكيلخص 

دارية مكاتب التصويت إلى المحكمة الإ المتعلقة بقرارات رفض تعديل تشكيلةالطعون 

ة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة ساسية  و حقيقيو هو ما يعد ضمانة أ1،المختصة اقليميا

  معبرة عن ارادة الشعب لما يتمتع به جهاز القضاء من نزاهة و حيادية.

                                                           

الشكاوي ن مهمة القضاة هي الفصل في النزاعات و الطعون و ني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أيرى السيد جمال العيدو  1
مراقبة الصندوق أي ان عمل القضاة لن يختلف كثيرا عن عملهم في  المرفوعة و ليس من مهمتهم و لا من صلاحياتهم

الجهاز القضائي و هو الفصل في المنازعات اما مهمة الرقابة و الوقوف على صندوق الاقتراع لحماية اصوات الناخبين 

 الموقعابات، جريدة صوت الاحرار، يومية اخبارية وطنية على فهي مهمة الاحزاب و المترشحين للانتخ

  2017/ 01/ 06تاريخ الإطلاع  .WWW.SAWT-ALAHRAR.NET:الالكتروني
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سند عملية الاشراف على مكاتب التصويت ر الاشارة الى ان المشرع المصري أو تجد       

"قاضي لكل صندوق انتخابي" و لتوفيق بين العدد الى القضاء من خلال تطبيق قاعدة 

عملية التصويت على ثلاثة جولات  المحدود للقضاة و العدد الكبير لمكاتب الاقتراع تم اجراء

  .1متدت بين منتصف شهر اكتوبر و منتصف شهر نوفمبرإ

  

 مة:الأ مجلس ضاءعأثلثي تشكيلة مكتب التصويت بالنسبة لانتخابات  -2

اعضاء مجلس الامة عن المسؤولة عن انتخابات  تشكيلة مكتب التصويتتختلف        

نتخاب اعضاء لانتخابات الرئاسية و المحلية و إالمكلفة بإدارة عملية التصويت بالنسبة ل تلك

    المجلس الشعبي الوطني.

) أعضاء 4عة(وأرب و مساعدين اثنين و نائب رئيس حيث تتكون تشكيلة المكتب من رئيس  

 مانة ضبط يتولاها كاتب ضبط يتم تعيينهم من قبل وزير العدلكلهم قضاة و أ إضافيين

 مكاتب بعدد الأختام حافظ العدل وزير بالداخلية المكلف الوزير يبلغ نأ على، حافظ الأختام

   2.الاقتراع تاريخ قبل يوما) 20( عشرين خلال ولاية لكل التصويت

كلفة ضفى الطابع القضائي على تشكيلة الهيئة المو الملاحظ أن المشرع الجزائري أ        

و هذا إن دل فانه يدل  ،ضافيينأعضاء أساسيين أو إ سواء كانوا بإدارة عملية التصويت

الى إشراف  المنتخبين يت الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمةخضاع عملية التصو على إ

مؤشر ايجابي على رغبة يعد  و و هو ما يعطي حصانة و شفافية لعملية التصويت ،قضائي

هيئة قضائية على عملية  المشرع الجزائري في تفعيل دور القضاء من خلال اشراف

                                                           

  16و  15عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، المرجع السابق، ص  1
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 من القانون العضوي رقم 118المادة  2
  من: 01-12يتكون مكتب التصويت في ظل القانون العضوي للانتخابات رقم -

  رئيس ، نائب رئيس ، مساعدين اثنين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، كاتب ضبط يعينه وزير العدل. -
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طاق لشموله انتخاب اعضاء لو كان هذا الدور غير كافي و محدود الن التصويت حتى

  مة فقط.مجلس الأ

ذا كان القانون العضوي للانتخابات لم يحدد الجهة القضائية التي ينتمي لها و إ        

له لى قضاة اسناد مهمة ادارة عملية التصويت إن ،إلا أالقضاة المعينون من قبل وزير العدل

عضاء المجالس الشعبية مبرراته على اعتبار ان انتخاب أعضاء مجلس الأمة يتم من قبل أ

خرى و الذي الهيئة الناخبة في الانتخابات الأالعدد مقارنة بحجم  حدوديالمالولائية و البلدية 

  .1خيرةالأ 2012لسنة  منتخب خلال الانتخابات المحلية 26895بلغ عددهم 

  ر$��� ا�#!�ء ��� �
��ن أ�!�ء ���ب ا��
و�ت :الفرع الثاني

أعضاء لى قائمة عتراض عرع الجزائري لكل شخص ذي مصلحة الإجاز المشأ          

و رئيس المركز أضافيين الذين تم تعيينهم من قبل الوالي مكاتب التصويت الأساسيين و الإ

الدبلوماسي و القنصلي بالنسبة لمكاتب التصويت في الخارج بهدف تنحيتهم و استبدالهم 

  بأعضاء جدد.

  :قبولا يجب توفر مجموعة من الشروطحتى يكون الاعتراض مو 

  .تعليلا قانونيا يكون الاعتراض كتابيا و معللا نأ -

و رئيس المركز الديبلوماسي او القنصلي حسب أ لاعتراض موجها الى الواليا نن يكو أ -

  الحالة باعتبارهم الهيئة التي قامت بتعيين اعضاء المكتب.

  2.للقائمةالتعليق و التسليم الأولي تاريخ ل ايام الموالية 5دم الاعتراض خلال ن يقيجب أ -

  حدى الحالات الآتية :يجب أن يرد الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت على إ -

  .ن المعني ليس ناخبا مقيما في اقليم الولاية* أ

  .ن المعني مترشح للانتخابات* أ
                                                           

المقاعد المطلوب شغلها للانتخابات اعضاء  المحدد لعدد 2012سبتمبر  12المؤرخ في  342-12المرسوم التنفيذي رقم  1
  .2012سبتمبر  16، بتاريخ 51المجالس الشعبية البلدية و الولائية، ج . ر، ج .ج عدد 

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16 رقم من القانون العضوي 3فقرة  30المادة  2
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  .ن المعني  قريب من الدرجة الرابعة لمترشح او صهر له * أ

  .ن المعني يتمتع بصفة منتخب* أ

  .1ينتمي الى حزب سياسي مترشح في الانتخاباتن المعني * أ

تتم دراسة الاعتراض من قبل الهيئة المختصة حسب الحالة حيث يتم تعديل قائمة اعضاء 

هيئة المختصة ما في حالة الرفض فيجب على الالتصويت في حالة قبول الاعتراض ،أ مكتب

يداع ابتداء من تاريخ إ ) أيام كاملة3( ثلاثة طراف المعنية خلالتبليغ قرارها إلى الأ

  .2الاعتراض

و القنصلي قابلا ون قرار الرفض الصادر عن الوالي أو رئيس المركز الديبلوماسي أيك 

  لطعن امام الجهات القضائية المختصة وفق الشروط التالية:

ايام )  3( ثلاثة د قرار الرفض خلاليجب ان يقدم الطعن القضائي ضجال الطعن:  أ -1

  3.من تاريخ تبليغ القراركاملة ابتداء 

 .ن نميز بين نوعين من المكاتبيجب أالجهة القضائية المختصة:  -2

 الطعون الخاصة بعضوية مكاتب التصويت داخل الوطن: -

ات الرفض د قرار ن ضو في الطع بالفصل ارية المختصة اقليمياالمحكمة الادتختص         

قرار  ن يبلغمن تاريخ تسجيل الطعن على أكاملة ايام  5 خمسة  عن الوالي خلال الصادرة

  صدوره.فور الى الاطراف المعنية و الوالي  المحكمة

التصويت و الاعضاء النهائية للأعضاء و مكاتب  يسلم الوالي نسخة من القائمة        

  الاضافيين الى الهيئة العليا المتنقلة لمراقبة الانتخابات.

                الطعون الخاصة بعضوية مكاتب التصويت خارج الوطن:  -

                                                           

يتعلق بشروط تعيين اعضاء مكاتب التصويت  2012فيفري  6المؤرخ في  32-12من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1

  .2012فيفري  15بتاريخ  08و كيفيات ممارسة حق الاعتراض و/او الطعن القضائي شأنهم، ج. ر، ج. ج ، عدد 
  ام الانتخابات.المتعلق بنظ 10- 16من القانون العضوي رقم  4فقرة  30المادة  2
  المتعلق بنظام الانتخابات.  10- 16من القانون العضوي رقم  5فقرة  30المادة  3
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 ةالرفض الصادر  اتن ضد قرار و في الطع بالفصلدارية بالجزائر العاصمة الإالمحكمة  تختص

ايام كاملة من تاريخ تسجيل  5 خمسة و القنصلي خلالأعن رئيس المركز الديبلوماسي 

 .1فور صدوره المعنية الى الاطرافقرار المحكمة  الطعن على ان يبلغ

اشكال  شكل من قرارات الصادرة عن المحاكم الادارية نهائية و غير قابلة لأيالتكون  

  .2الطعون

ان الوطنية للإشراف و المراقبة على الانتخابات خلال مرحلة دور اللج: المطلب الثالث

  التصويت 

الوطنية للإشراف على الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة نميز بين مرحلة اللجنة         

  لمراقبة الانتخابات.

  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات :الفرع الأول

في  داء مهمتهمتمكن اعضاء اللجنة من أقصد ضمان فعالية دور اللجنة و حتى ي      

بتحضير ادوات العمل لانتشار و عملت اللجنة على وضع مخطط ل الظروف، حسنأ

للظروف المادية و التنظيمية و التأطير البشري اللازمين، عن  خاصة بهذه المرحلة و ذلك ال

عدين المسخرين التابعين و كذا عدد المسا ب و مراكز التصويت طريق حصر عدد مكات

موثقين، محضرين ومستخدمين امانة الضبط و توزيعهم على  ،من قضاة للجنة الإشراف

ماكن طة المسافة بين مراكز التصويت و أالتصويت و المكاتب المتنقلة، و ضبط خار  مراكز

نشاء خلايا تنظيمية بعدد اعضاء اللجنة و تحت مساعدي اللجنة يوم الاقتراع، و إ انطلاق

رئاستهم يتولى فيها كل عضو تنسيق العمل و تسهيل المتابعة و الاتصال مع المساعدين 

ن بها قبل انطلاق بمراكز التصويت المعينيورة تواجد المساعدين ليته، مع ضر التابعين لخ

عملية الاقتراع من بدايتها  ولية لأجل متابعة سير، لمعاينة الترتيبات الأ)3(عملية الاقتراع 
                                                           

  المشار إليه سابقا . 2012فيفري  06المؤرخ في  32-12من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  1
  ابقا.المشار اليه س 2012فيفري  06المؤرخ في   32 -12من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2

  08، ص  2012انظر دليل الاشراف على الانتخابات التشريعية لسنة  3
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و تمكينهم من نماذج بعدد كاف لبطاقة معاينة مكتب تصويت ثابت او متنقل ،الى نهايتها 

م بالشرح الكافي الفرز و نموذج التقرير مع افادته يةحسب الحالة و بطاقة معاينة عمل

  لطريقة انجاز المحاضر و التقارير.

، على تحصيل نسخ من 1جنة بالتنسيق مع الجهات الاداريةعملت الل و في هذا السياق كذلك

  الوثائق التالية:

  قرار الوالي بتوزيع الناخبين على مراكز و مكاتب التصويت. -

  عضاء مكاتب التصويت المسخرين ( الاصليين و الاضافيين).نسخة من قائمة أ -

قائمة المترشحين المنشورة في الجريدة الرسمية، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية و القائمة  -

  المستخرجة من المصالح الولائية بالنسبة للانتخابات التشريعية و المحلية.

  ة الانتخابية المعنية.القائمة الانتخابية للبلديات التابعة للدائر  -

و كذا للمواطنين المقيمين  تنقلةتقديم افتتاح الاقتراع في المكاتب الم نسخ من تراخيص -

  بالخارج.

  .2نسخة من قرارات تقديم ساعة بدء الاقتراع او تأخير ساعة اختتامها -

معاينة مدى تنفيذ أحكام القانون العضوي  كما يتجلى دور اللجنة خلال هذه المرحلة في 

التحقق  خلين في العملية الانتخابية، من خلالمن قبل كافة المتد المتعلق بنظام الانتخابات

حكام المرسوم ع بسبب عدم احترام أالوقوف على الخروقات المحتمل وقوعها يوم الاقتراو 

التصويت و سيرهما، مع المحدد لقواعد تنظيم مركز و مكتب  12/179التنفيذي رقم 

وسائل حال معاينتهم لأية مخالفة أو حرصها على ضرورة الاتصال الفوري باللجنة بكافة ال

  و تنفيذه.و انتظار القرار الواجب تبليغه أ خطارتلقيهم أي إ

  :على معاينة  تقف اللجنةوفي هذا الإطار  
                                                           

 للإشراف الوطنية اللجنة سير و لتنظيم المحدد 2012 فيفري 11 في المؤرخ 68-12 الرئاسي المرسوممن  10المادة   1
  .ات ، المشار اليه سابقاالانتخاب على

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16من القانون العضوي  2فقرة  32المادة   2
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من منح المشرع لرئيس الأهذا الاطار و بهدف الحفاظ على و في  منيةالحماية الأ توفر -

مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت، و يمكنه بهذه الصفة طرد اي شخص 

مركز التصويت على حسن  مسؤولن يسهر على أ 1يخل بالسير العادي لعمليات التصويت

النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت و خارج مكاتب التصويت بالاستعانة 

  .2اجة بالقوة العموميةعند الح

خطارات الواردة اليها على وجود عدة شراف العديد من الإاللجنة الوطنية للإ حيث تلقت  

ا مخالفات تتمثل في الفوضى و الاخلال بالنظام داخل و خارج مكاتب التصويت و على هذ

المكاتب وامر لرؤساء المراكز و نة العديد من القرارات المتضمنة أاللج صدرتالاساس أ

  .3بضرورة حفظ النظام و السهر على حسن سير عمليات التصويت

 في مقر كل من الولاية، الدائرة، البلدية، مركز التصويت زيع الناخبينتعليق قرارات تو  -

ى الناخب معرفة المكتب الذي سيصوت فيه من خلال ايجاد اسمه في القائمة تسهيلا عل

 الاكتظاظ.لفوضى و ا لالمعلقة، و تفادي

 4 مكتب التصويت .تعليق قائمة اعضاء  -

 23 –17من المرسوم التنفيذي  13لمادة عملا بأحكام ا مكتب التصويتتشكيلة مال تكإ  -

من مكتب  اثنين على الأقل و التي تشترط لبداية عملية التصويت حضور الفعلي لعضوين

 الوسائل المادية.صويت من بينهم الرئيس، و توفر الوثائق الانتخابية و الت

اعضاء مكتب التصويت قبل  مواصفات القانونية حيث يجب علىمطابقة الصندوق لل -

مختلفين و  بقفلين مجهز من وجود صندوق شفاف له رقم تعريفيأن يتأكدوا بداية الاقتراع 

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات،  10-16 رقم من القانون العضوي 39انظر المادة:  1

  .المشار اليه سابقا  2017جانفي17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  -
  المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 رقم العضويمن القانون  28:  انظر المادة 2
 عن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات  1134 -1130 – 450القرارات الصادرة بشأن الملفات رقم  انظر3

  .dz www.cnseي:  التشريعية على الموقع الالكترون
  الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. 923و  922 انظر القرار بشان الملفان رقم 4
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كشفت عن العديد من الخروقات و اينات التي قامت بها اللجنة ن المع. غير أ1مادة لتشميع

جبارية تشميع صناديق الاقتراع و مخالفة إالتجاوزات المتمثلة في رفض رؤساء المكاتب 

مع ابلاغ  2وامر فورية لرؤساء المكاتب بتشميعها،حيث أصدرت اللجنة أتشميع الصناديق 

ميع الصناديق تش رفض رؤساء المكاتبا كمل وصفا جزائيشأن الوقائع التي تحبالنائب العام 

المتعمد لشمع نزع الامتثالا لقرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالإضافة الى 

 .3المتواجد على مستوى الصندوق

 4لكافي من مظاريف التصويت .توفر العدد ا  -

 حيث عددها، مواصفاتها التقنية، احترام ترتيبها  من حيث سيماوراق التصويت لاتوفر أ  -

 .5 تداركها على المكاتب رؤساء و الولاة من كل مرتأ و المخالفات من العديد اللجنة كشفت

حيث يترتب على غيابها امكانية توقيف  لشروط القانونيةتوفر المعازل و مدى مطابقتها ل -

 .6سرية الاقتراع الى غاية توفيرها حفاظا على مبدأ اللجنة لعملية التصويت

مراكز و مكاتب   اينات الميدانية عدم احترام بعضتبين للجنة عند قيامها بالمع كما        

لتصويت العلني دون الدخول الى من خلال االتصويت لمبدأ سرية و شفافية عملية التصويت 

بإضافة الى مرافقة اشخاص لناخبين داخل المعزل  ،ي المعازلالأماكن المخصصة لذلك أ

 من القانون العضوي للانتخابات  44دون سند قانوني و هذا ما يعد مخالفا للأحكام المادة 

                                                           

  المشار اليه سابقا . 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  1
  2012ات التشريعية شراف على الانتخابعن اللجنة الوطنية للإالصادر  281الملف رقم أنظر القرار المتعلق ب2
  2012الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية  2012ماي  10بتاريخ  1143انظر البلاغ رقم  3
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16من القانون العضوي رقم   43انظر المادة  4
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم   35المادة  5
  المشار اليه سابقا . 2017جانفي  17المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة -
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  42المادة 6
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عملية المكاتب بالسهر على سرية و شخصية مرت رؤساء المراكز و و بناء على ذلك أ

  .1التصويت

الوكالة حيث اخطرت اللجنة بالعديد من احترام الشروط القانونية المطلوبة لتصويت ب  -

حيث امرت  مثلت في التصويت مكان الغير دون استظهار أو تقديم وكالة،ت التجاوزات

اللجنة كل من الولاة و رؤساء المكاتب بضرورة الكف عن مثل هذه المخالفات و على 

 .2ضرورة السهر على تطبيق قرارات اللجنة

الساعة  ابتداء من يوم واحدلعملية التصويت و المحددة ب مخصصةاحترام المدة القانونية ال -

مساءا غير انه يمكن ) 7( السابعة ) صباحا و يختتم في نفس اليوم على الساعة8الثامنة (

تقديم ساعة بدء ن يتخذ قرار بالمكلفة بالداخلية أللوالي عند الاقتضاء و بترخيص من الوزير 

ء دائرة انتخابية واحدة بعض البلديات او في سائر انحاالاقتراع او تأخير ساعة اختتامه في 

 .3يطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك على أن

مراكز التصويت  رؤساء عدم احترام من المعاينات ثبت للجنة من خلال العديدهذا وقد   

و بغلق مساءا أ لى ما بعد الساعة الثامنةرار التصويت اسواء باستم ،تصويتلمدة القانونية للل

من  32المادة مركز التصويت قبل انقضاء الوقت الرسمي و هو ما يعد خرقا لأحكام 

  .4القانون العضوي للانتخابات

الضغط على الناخبين و رغام و حرية عملية التصويت عن طريق و إسلامة بالمس  -

ى الامتناع عن مترشح معين او عن طريق حمل و الزام الناخبين علصالح تصويت للل
                                                           

على الموقع  عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. 929أنظر القرار الصادر بشأن الملف رقم  1

  www.cnse.dz كتروني للجنة :الال
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقم من القانون العضوي 56و  53 تينانظر الماد 2

  المشار اليه سابقا. 17/1/2017المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي رقم  21و  20المادتين أنظر ايضا -
  المتعلق بنظام الانتخابات.10 -16 رقم للانتخابات العضوي القانون من 33و  32المواد  انظر 3

  .2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  أنظر ايضا-
  .2012التشريعية لسنة  عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 1238القرار الصادر بشأن الملف رقم  4

  .2012التشريعية لسنة  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عن 641القرار الصادر بشأن الملف رقم  انظر ايضا-



مظاهر الاشراف القضائي على العملية الانتخابية                 الفصل الثاني  

 

150 

 

بلغت اللجنة النائب العام ت حيث أشاعات خاطئة او مناوراالتصويت باستعمال أخبار أو إ

مرت رؤساء المراكز و أ كما ،تمل وصف جزائيابالعديد من البلاغات كون هذه الوقائع تح

 .1بالتالي حسن سير عملية التصويتتحمل مسؤولياتهم في حفظ النظام و المكاتب ب

مكاتب التصويت لواجب الحياد المفروض عليهم و ذلك من خلال  يمؤطر خرق بعض   -

من القانون  164الانحياز لبعض المرشحين و الاحزاب و هو ما يعد مخالفا لأحكام المادة 

واجب الالتزام بة ر و بضر  امر يث وجهت اللجنة الوطنية للإشراف أحالعضوي للانتخابات 

  .2الحياد

الإخطارات المتضمنة  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات العديد من  حيث تلقت 

في ملئ صناديق  المتمثلة  ،المخالفات و التجاوزاتأعضاء مكاتب التصويت لبعض  ارتكاب

و نظرا لخطورة الوقائع ابلغت ، 3الاقتراع بأوراق تصويت و البصم مكان مسجلين غائبين

مل لك على اعتبار أن الوقائع تحبذ نتخابات النائب العاماللجنة الوطنية للإشراف على الا

  وصفا جزائيا .

اين تم ضبط  م البواقيضاء أللنائب العام بمجلس ق 408 رقم بلاغ اللجنةو من امثلة ذلك  

يضع اوراق التصويت داخل  محمد الكامل بمركز قحموس 1102رئيس مكتب النساء رقم 

 445بلاغ اللجنة رقم وضع بصمته في محضر المقترعين، و صناديق الاقتراع و بصدد 

لجنة الوطنية لمراقبة لدى النائب العام لمجلس قضاء الجلفة بعد الاخطار الذي قدمه رئيس ال

 0201ال رقم عوان مكتب الرجبخصوص بصم أ 426قم و تضمنه الملف ر  الانتخابات

  .4حد المترشحينلصالح أ

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 - 16من القانون العضوي للانتخابات رقم   206و  205المادتين   1
  المشار اليه سابقا. 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي  رقم 7أنظر أيضا المادة  -

  .2012عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة  1163القرار الصادر بشأن الملف رقم  2
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  165المادة   3
 www.cnse.dzانظر الموقع الالكتروني للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية :  4
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الواردة اليها بسبب غموضها و  كما تجدر الاشارة الى رفض اللجنة للعديد من الاخطارات

تحقيق بسبب عدم تحديد هوية نية اجراء دلة المقدمة و عدم امكاالأ أو عدم كفايةعدم دقتها 

  .1التجاوزات هذه القائمون على

  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :الفرع الثاني

، بعدة صلاحيات تختص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع     

في اطار الصلاحيات  فهي تتأكد من قانونها العضوي،  13بموجب المادة  متعت بهات

  2المخولة لها، خلال الاقتراع من:

نا بممارسة حقهم في أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانو  -

  حضور عمليات التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مراحلها،

  تعليق قائمة الاعضاء الاساسيين و الاضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع. -

  احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت. -

صويت و العتاد و الوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما توفر العدد الكافي من أوراق الت -

  الصناديق الشفافة و العوازل.

  تطابق عملية التصويت مع الاحكام التشريعية الجاري بها العمل. -

  .نونية لافتتاح و اختتام التصويتاحترام المواقيت القا -

  

  

  

  
                                                           

الصادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على الموقع  435، 432، 405ر القرارات رقم انظ 1

 www.cnse.dzالالكتروني للجنة : 
الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات، دليــل عضــو الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات، الهيئــة العليــا المســتقلة   2

  .6، ص 2017لمراقبة الانتخابات، جانفي 
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  للاقتراع�� ا��راءات ا�'&#� ا��راف ا�#!�%� � :المبحث الثالث 

للاقتراع، من خلال يناقش هذا المبحث الإشراف القضائي على الإجراءات اللاحقة         

هو ما يتحدد بموجب المطلب الأول و كذا الإشراف القضائي على إجراءات  عملية الفرز و

هو ما يحدده المطلب الثاني و اخيرا الإشراف القضائي  على صحة عمليات و  إعلان النتائج

  . ت و هو ما يناقشه المطلب الثالثالتصوي

  : الاشراف القضائي على عملية الفرزالأولالمطلب 

ة الناخبين ، ادر ة باعتبارها العملية الكاشفة لإتكتسي عملية فرز الأصوات أهمية بالغ      

الات التلاعب من احتم هاتقية من الضمانات والضوابط التي لذلك أحاطها المشرع بمجموع

وفي هذا السياق ،اقية ونزاهة العملية الانتخابية نه المساس بمصدأالذي من شوالتزوير 

سنحاول من خلال دراستنا هذه تبيان مفهوم عملية الفرز في الفرع الأول ثم تحديد الطبيعة 

إلى القانونية للهيئة المكلفة بإدارة عملية الفرز في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فخصصناه 

  الانتخابات خلال عملية الفرز.  و مراقبة شرافالوطنية للإ ناجإبراز دور الل

 الفرع الأول: مفهوم عملية الفرز

ت الخاصة ريفاعند أهم التعوقف ية الفرز يتطلب منا بالضرورة التن تحديد مفهوم عملإ     

  تي:لأاوالاشارة إلى المبادئ التي تقوم عليها هذه العملية وهذا ما سنحاول توضيحه ك به

  تعريف عملية الفرز.  - أولا

تلك العملية التي تقوم على إفراغ صناديق الاقتراع من بطاقات  "يقصد بعملية الفرز       

  .1"هاالاقتراع المؤشرة من قبل الناخبين وتصنيفها وتحديد صحتها من عدمها ووضع بيان ل

  

                                                           

  .278 ص،  2009، 1ط ،الإنتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها ،دراسة مقارنة، دار دجلة ،عمان العبدلي، سعد1



مظاهر الاشراف القضائي على العملية الانتخابية                 الفصل الثاني  

 

153 

 

العملية التي تقوم على إحصاء وجرد مختلف أوراق  تلك "كما عرفها البعض الأخر بأنها 

التصويت المتواجدة داخل صناديق الاقتراع للتأكد من صحتها وسلامتها في مرحلة أولى ثم 

  .1" كل مترشح من هذه الأوراق نصيب توزيعها على الفائزين في مرحلة لاحقة بغية تحديد

  مبادئ عملية الفرز  -ثانيا

فيما  تتمثل طار مجموعة من المبادئ يمكنتكون عملية الفرز نزيهة يجب أن تتم في إ لكي

 :يلي

 مبدأ علانية إجراءات الفرز: -

بحضور  ملية الفرز علنا على طاولات ضرورة أن تتم ع زيقصد بمبدأ علانية إجراءات الفر 

المشرع  به أخذهو ما  و ،ثليهم القانونيين ورجال الإعلامكل من الناخبين والمترشحين أو مم

ا فوق طاولات بشكل يسمح وجوب أن يجرى الفرز علن النص على من خلال الجزائري

  .2بالطواف حولها للناخبين

  مبدأ الدقة في عملية الفرز: -

على الإجراءات والنصوص  واويقصد به تدريب الموظفين على عملية الفرز حتى يضطلع 

 أثناءشأنه تفادي الوقوع في الأخطاء  من هو ماوجدية و واجب إتباعها بكل دقة القانونية ال

  عملية الفرز.

  : في عملية الفرز مبدأ الشفافية-

ويقصد به السماح للمترشحين أو ممثليهم القانونيين حضور جميع الأماكن التي تتم فيها  

في هذا و ة، عمليهذه اللاحظتهم واعتراضاتهم على متدوين السماح لهم ب وعملية الفرز 

القانون في  ةبعيب مخالف مشيبهلية الفرز تكون مجلس الدولة الفرنسي أن عم عتبراالصدد 

                                                           

  .78 ص السابق المرجع نزيهة، و حرة للانتخابات عربي دليل اوي،صال علي 1
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  48المادة  2

  .2017جانفي  17المؤرخ في  23- 17من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة انظر ايضا   -
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قتضي النظام يالتي  تفي الحالا ماعدافيها الفرز دون حضور الناخبين الحالة التي يتم 

  .1ذلكعام ال

  :في عملية الفرز مبدأ السرعة-

بمباشرة إجراءات الفرز يقصد بمبدأ السرعة ضرورة قيام الهيئة المكلفة بإدارة عملية الفرز 

ن من شأن أي تأخير في القيام بعملية انتهاء عملية التصويت دون أي تأخير، ذلك لأ فور

الفرز وإعلان النتائج الأولية تهديد سلامة كل من العملية الانتخابية واستقرار البلاد وزعزعة 

 .2ناخبين في نتائجها وخلق مناخ سياسي متقلبال

وفي هذا السياق أخذ المشرع الجزائري بمبدأ السرعة في عملية الفرز من خلال اشتراط أن 

  .3يبدأ الفرز فور اختتام الاقتراع مباشرة

  :عملية الفرز توثيق مبدأ   -

ز سواء كانت ملاحظات يقصد به وجوب إثبات وتسجيل جميع المسائل المرتبطة بعملية الفر 

أن يوقع ويؤشر عليه من قبل  ضرورة مع ،في المحضر المخصص لهذا الأمر نتائج  وأ

تسليم نسخ إلى الهيئات المخولة قانونا و الفرز فة بعملية أعضاء الهيئة المكلجميع 

  .4بالحصول والاطلاع عليه

  :مبدأ الحفاظ على بطاقات التصويت - 

الفرز داخل مكاتب الاقتراع  التشريعات في العالم إلى إجراء عمليةلجأت العديد من       

يط وتجنبا للأخطار التي تح ،التقليل من فرص العبث بصناديق الاقتراع ر فيمن دو لما له 

  .5سرقتهاأو  قتلاف هذه الصناديإبعملية نقل صناديق الاقتراع ك

                                                           

  563 السابق المرجع ،" دراسة مقارنة " القانونية و الدستورية تهاضمانا و النيابية الانتخابات عفيفي، كامل عفيفي 1
  .130 ص السابق، المرجع ابتسام، سبولقوا 2
  .الانتخابات بنظام المتعلق 10- 16 رقم العضوي القانون من 1 فقرة 48 المادة 3

  المشار اليه سابقا. 17/01/2017المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم  25و  24المادتين    4
 الملحقة المراكز في المتنقلة التصويت لمكاتب بالنسبة استثنائية بصفة تجرى الفرز عملية أن على الجزائري المشرع نص 5

  .بها
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المحافظة على بطاقات إجراء عملية الفرز داخل مكتب التصويت إلى يهدف و      

  . 1التصويت من إمكانية اتلافها وخطفها أو استبدالها أثناء عملية نقلها

  الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بإدارة عملية الفرز: الفرع الثاني

يتم تعيينهم من قبل أعضاء  لقيام بعملية الفرز إلى فارزينسند المشرع الجزائري اأ       

وفي حالة عدم وجود عدد  ،ذات المكتبالمسجلين في  ناخبينمكتب التصويت من بين ال

  .2كافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرز

وفي هذا الاطار لم ينص المشرع الجزائري على شروط معينة يجب توفرها في          

وهو ما يتعارض مع مبدأ  ،اء مكتب التصويتعضاص الذين يتم اختيارهم من قبل أالأشخ

أن يكون أعضاء هيئة الفرز يتمتعون بقدر من المعرفة  يستوجب دقة عملية الفرز والذي

حتى لا يتم الوقوع في الأخطاء والمخالفات التي ، والالمام بالإجراءات والنصوص المنظمة 

  د تزوير.من شأنها إثارة شكوك بوجو 

  دارةإمكلفة بجنة اللالة تشكيلعلى قد أضفى الطابع الإداري الجزائري  عوإذا كان المشر        

ء المجلس الشعبي نتخابات اعضاا محلية وال نتخاباتلاباعملية فرز الأصوات الخاصة 

وعلى خلاف ذلك فان عملية ، كلي لأي دور للقضاء أثناء هذه العملية استبعاد الوطني مع 

خلال شراف قضائي من لإتخضع بانتخابات أعضاء مجلس الأمة  فرز الأصوات الخاصة

رئيس و الرئيس و نائب ال تالقضاة المكونين لمكتب التصوي إجراء عملية الفرز من طرف

 ) أعضاء اضافيين كلهم قضاة يعينهم وزير العدل حافظ الأختام4ين و أربعة (مساعدين اثن

كر في التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين فمن شأنه أن يشكل رادعا لكل من ي هو ما و 

لشك لجميع الأطراف المشاركة في مجالا ويعزز الثقة في صحة نتائج الانتخابات ولا يدع 

  .3العملية الانتخابية
                                                           

  .77و76 ، صالسابق المرجعدليل عربي لانتخابات حرة و نزيهة،  اوي،صال علي 1
  .الانتخابات بنظام المتعلق 10- 16 رقم العضوي القانون من 2فقرة  49 المادة 2
  .  الانتخابات بنظام المتعلقة 10-16 رقم العضوي القانون من 118 المادة 3
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  ان الوطنية للإشراف و المراقبة خلال عملية الفرز ع الثالث: دور اللجالفر 

الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة بين مرحلة اللجنة الوطنية للإشراف على نميز      

  .لمراقبة الانتخابات

  :الانتخابات اللجنة الوطنية للإشراف على -أولا 

شراف على الانتخابات في السهر على احترام الضمانات يتجلى دور اللجنة الوطنية للإ      

  للانتخابات، عليها في القانون العضويالمقررة للمترشحين والأحزاب السياسية والمنصوص 

 زفر  رنسخ من محاض بالحق في تسلمالفرز وانتهاء  تسهيل حضور ممثليهم لعمليةب ءابد

. هذه العمليةوالشفافية على  النزاهةإضفاء الذي من شأن تطبيق هذه الضمانات و  ،الأصوات

  في: المتمثلة تدخلت اللجنة لتصحيح العديد من المخالفات والتجاوزات وفي هذا الإطار

لأحكام المادة  مخالفا ية التصويت وهو ما يعدالقيام بإجراءات الفرز قبل اختتام عمل -1

 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . 48

من القانون  2-48شكل خرقا لأحكام المادة يية الفرز وهو ما عدم احترام علان -2

 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

الفرز دون رقابة أعضاء مكتب التصويت وهو ما يعد مخالفا لأحكام عملية إجراء  -3

 .لانتخاباتالمتعلق بنظام ن القانون العضوي م 1فقرة  49المادة 

من  23عملية الفرز خارج مكاتب التصويت وهو ما يعد خرقا لأحكام المادة  إجراء -4

 .التصويت و سيرهما و مكتبالمحدد لقواعد تنظيم مركز  23-17المرسوم التنفيذي 

عدم احترام شروط تعيين أعضاء لجنة الفرز كأن يتم تعيين فارزين من خارج مكتب  -5

 ن القانون العضوي المتعلق بنظامم 49هو ما يعد خرقا لأحكام المادة التصويت و 

 .لانتخاباتا
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النقاط الموقعة من طرفهم  زين لرئيس مكتب التصويت أوراق عدعدم تسليم الفار  -6

وهوما يعد مخالفا لأحكام  ،نازع في صحتهاتبإضافة إلى أوراق التصويت المشكوك أو الم

 .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من 1فقرة  50ادة الم

منع حضور ممثلي المترشحين والأحزاب لعملية الفرز وهو ما يعد مخالفا لأحكام  -7

 المتعلق بنظام الانتخابات. من القانون العضوي 2-49مادة ال

 المصادقة على مطابقتها للأصل محاضر الفرزمن نسخة رئيس المكتب ل عدم تسليم -8

لة و ممثل الهيئة العليا المستق لأحزاب السياسية والمترشحينل ن قانونامثلين المؤهليالم إلى

من القانون العضوي  09و  08فقرة  51وهو ما يعد خرقا لأحكام المادة  لمراقبة الانتخابات

 .لانتخابات المتعلق بنظام ا

ضر الفرز فور تحريره على مستوى قاعة التصويت عدم إعلان وتعليق نسخة من مح -9

من القانون  7فقرة  51حكام المادة من قبل رئيس مكتب التصويت وهو ما يعد مخالفا لأ

 العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

و هو ما  إمضاء محاضر الفرز على بياض أي قبل البدء في عملية فرز الأصوات -10

 .انون العضوي لالمتعلق بنظام الإنتخابات من الق 2فقرة  51 المادة حكاملأيعد مخالفا 

نص المشرع الجزائري على أنه باستثناء  حيث،حترام حفظ أوراق التصويتإعدم  -11

الأوراق الملغاة والمتنازع في صحتها والتي ترفق بمحضر الفرز يتم حفظ أوراق التصويت 

الإعلان  و الطعونالمصدر إلى غاية انقضاء أجال  معلومةلكل مكتب في أكياس مشمعة و 

 .1النهائي للنتائج

  

  

                                                           

  .الانتخابات بنظام المتعلق 10-16 العضوي القانون من 3 فقرة 50 المادة 1

  المشار اليه سابقا . 2017جانفي  17المؤرخ في  23-17من المرسوم التنفيذي رقم   26المادة أنظر ايضا   -
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  : الانتخاباتالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  -ثانيا 

 14خلال مرحلة الفرز بموجب المادة تتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات      

تتأكد الهيئة العليا، في اطار الصلاحيات  ها العضوي بعدة صلاحيات، حيث من قانون

  المخولة لها، بعد الاقتراع من:

  أوراق التصويت المعبر عنها.احترام اجراءات الفرز و الاحصاء و التركيز و حفظ  -

احترام الاحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في  -

  الانتخابات و المترشحين الاحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز.

نا تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانو  -

  .للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار

  : الإشراف القضائي على عملية إعلان النتائج :الثانيالمطلب 

ولية من خلال الفرع الأول ثم إعلان النتائج لأمر الحديث عن إعلان النتائج الأيقتضي ا    

  النهائية و هو ما يحدده الفرع الثاني.

  :النتائج الأولية اعلان :ولالفرع الأ 

  :مكتب التصويت -أولا 

اعضاء وقع من قبل مو تحرير محضر الفرز ال نتهاء من عملية فرز الاصواتبعد الا      

الى رئيس مكتب  المتضمن نتائج الفرز المحضر نسخة من سلمت ،مكتب التصويت

الذي يتولى التصريح علنا بالنتائج المتحصل عليها و تعليق محضر الفرز في  التصويت 

  . 1قاعة التصويت

نظر لطبيعة القضائية  و نتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبينغير أنه بالنسبة لا       

ليها بعد فإن إعلان النتائج المتحصل ع المشرف على عملية الفرز لتشكيلة مكتب التصويت

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 رقم العضوي القانون من 7 و 3 فقرة 51 المادة 1

  .المشار اليه سابقا .2017 جانفي 17. المؤرخ في 23 -17من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  أنظر ايضا-
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 قاضي رئيس مكتب التصويت من طرف التم ت حيث ،تخضع لإشراف قضائي الفرزعملية 

الذي يتولى تعليقها داخل المكتب و تسليم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل الى الممثل 

  .1نونا لكل مترشح مقابل وصل استلامالمؤهل قا

  نتخابية البلدية :اللجنة الا  -ثانيا 

 على مستوى مكتب التصويت ائج المحصل عليهاالتصويت لنتبعد إعلان رئيس مكتب      

 .2بإرسال نسخة من المحضر الفرز الى اللجنة الانتخابية البلدية أو نائبه يقوم هذا الاخير

  : الانتخابية البلدية تشكيلة اللجنة  -1

 ند المشرع الجزائري رئاسة اللجنةنتخابية أسه في إشراك القضاء في العملية الارغبة من

 ،و نائب رئيس ،المختص يعينه رئيس المجلس القضائي بلدية الى قاضي رئيسنتخابية الالا

ثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين و المنتمين امساعدين  و

من  59خلافا لما تضمنته المادة  3ارهم الى غاية الدرجة الرابعةئهم و اصهالأحزابهم و اولي

نتخابات و التي نصت على ان تتشكل اللجنة المتضمن القانون العضوي للا 07-97الأمر 

لوالي دون تحديد صفة ثنين يعينهما اائيس و نائب رئيس و مساعدين الانتخابية البلدية من ر 

 و طبيعة رئيس اللجنة .أ

يات مقر الولاية و البلديعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا ب

  المعنية.

  

  

  

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات . 10-16 رقم العضوي القانون من 3 و 2 فقرة 126 المادة 1

  المشار اليه سابقا . 2017جانفي  17.المؤرخ في 23- 17من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  24المادة  أنظر ايضا-
  . المتعلق بنظام الانتخابات.10- 16 رقم العضوي القانون من 4 فقرة 51 المادة 2
  .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16 رقم العضوي القانون من 152 المادة 3
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  :نتخابية البلديةالا  صلاحيات اللجنة  -2

  ما يلي : تتولى اللجنة الانتخابية البلدية

إحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية ، وتسجيلها  -

 المؤهلينبحضور الممثلين  ن قبل اعضاء اللجنة في ثلاث نسخ في محضر رسمي موقع م

  تي :و توزع النسخ الأصلية الثلاث كالآقانونا للمترشحين 

  .نتخابية الولائيةخة ترسل فورا الى رئيس اللجنة الاـ نس

 بها الإحصاء العام ىية البلدية بمقر البلدية التي جر نتخابـ نسخة يعلقها رئيس اللجنة الا

  .للأصوات

  .تسلم فورا الى ممثل الواليـ نسخة 

يقوم رئيس اللجنة ايضا و على الفور بتسليم  نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من كما 

مقابل وصل  أو قائمة مترشحين ؤهل قانونا لكل مترشحالممثل الم إلى كل منالمحضر 

  .1نتخاباتلمراقبة الا ممثل الهيئة العليا المستقلةكما تسلم نسخة أيضا الى ستلام ا

بأي حال من الأحوال تغيير النتائج  البلدية ةة الانتخابيللجن لا يمكنوفي هذا الإطار  

 صلاحياتتقييدا ل يشكلو هو ما ،لمستندات الملحقة بها المسجلة في كل مكتب تصويت و ا

ء العام لنتائج المسجلة الإحصا على تقتصر ذات طابع شكلي و  يجعل مهمتهااللجنة و هذه 

  .على مستوى البلدية مكاتب التصويت في

 ي للأصواتالإحصاء البلد بالإضافة الى نتخابات المجالس الشعبية البلديةبالنسبة للا -

حكام القانون العضوي أقواعد و بتوزيع المقاعد طبقا لنتخابية أيضا تقوم اللجنة الا

  2.نتخاباتللا

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 رقم العضوي القانون من 153 المادة 1
  . المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16 رقم العضوي القانون من 69 إلى 66 من المواد 2
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وما يشكله من  لرغم من ترأسها من قبل قاضالملاحظ في تشكيلة اللجنة أنه و باو      

ن ضمانة اساسية لعملية احصاء النتائج المتحصل عليها على مستوى مكاتب التصويت إلا أ

طة حيث ان ضفاء الطابع القضائي عليها، بالنظر الى التشكيلة المختللك لم يكن كافيا لإذ

ضافة الى تحديد مقر بالإ داريين و الناخبين على مستوى البلديةباقي الأعضاء هم من الإ

  . البلدية مقر لها وهو دليل على فقدانها لطبيعة القضائية

  اللجنة الانتخابية الولائية : -ـلثاثا

و يتم إنشاءها على مستوى كل ولاية و في حالة تقسيم الولاية الى دائرتين انتخابيتين ا     

  .نتخابيةااكثر تنشأ على مستوى كل دائرة 

  : الانتخابية الولائيةشكيلة اللجنة ت-1

نتخابية الولائية تتكون اللجنة الا 01- 04نتخابات رقم على خلاف القانون العضوي للا      

حافظ  يعينهم وزير العدل و أعضاء اضافيين قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار 3من 

  1.ى ان تجتمع بمقر المجلس القضائيعل الأختام

  : بية الولائيةنتخاحول الطبيعة القانونية للجنة الا هذا و انقسم الفقه

طبيعة  طريقة إنشائها،فهناك من يرى ان اللجنة هيئة قضائية حقيقية بالنظر الى       

و ، أنشأت جميعها بموجب قوانين ث يعد تسييرها و مكان عقد جلساتها حتشكيلتها و قوا

 و تعقد جلساتها بالمجلس القضائي حافظ الاختام يعينهم وزير العدلقضاة ن م شكلتت

  .)2(تعلقة بصحة عمليات التصويتختصاصها في الفصل في الطعون المإبالإضافة الى 

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16 رقم العضوي القانون من 154 المادة 1

من "  2004فيفري  7المؤرخ في 01-04تتكون اللجنة الانتخابية الولائية في ظل القانون العضوي للانتخابات رقم  -

يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا  رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار و نائب رئيس و مساعدين إثنين
  المترشحين و المنتمين لاحزابهم و اوليائهم او اصهارهم الى غاية الدرجة الثانية "

  .44 ص ،1992، الجزائر الأولى، طبعةال الجامعية، المطبوعات ديوان الإدارية، المنازعات ،محيو أحمد 2
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ئية هي هيئة قضائية نتخابية الولان اللجنة الاأالقول بينما ذهب فريق أخر الى         

ارس عملا إداريا ما من حيث الموضوع فهي تمأعتبارها مكونة من قضاة ابحسب الشكل ب

ذهب اليه المشرع  الرأي الذيهو و  ،ةالمختص ئيةالقضاالجهات مام أيمكن الطعن فيه 

نتخابية الاأعمال اللجنة  هعتبار اب 10-16نتخابات رقم لجزائري في ظل القانون العضوي للاا

  .1المختصةالإدارية مام الجهة القضائية أ هاو قراراتها إدارية قابلة لطعن فيالولائية 

  : الانتخابية الولائية صلاحيات اللجنة -2

لتي سجلتها و يتمثل دور اللجنة في معاينة و تركيز و تجميع النتائج النهائية ا       

بين القوائم الفائزة بالنسبة  ، بالإضافة الى توزيع المقاعدنتخابية البلديةأرسلتها اللجان الا

  .2اصة بالمجالس الشعبية الولائيةنتخابات الخللا

البلديات للانتخابات رئاسة الجمهورية تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج ما بالنسبة أ

  3.النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية القيام بالإحصاء العام للأصوات و معاينةالتابعة للولاية و 

ة أن تسلم فورا و بمقر اللجنة نسخ اللجنة الانتخابية الولائية على يجبو في هذا الإطار  

ؤهل قانونا لكل الى الممثل الم ،تجميع النتائج محضرمصادق على مطابقتها للأصل من 

 لة لمراقبةممثل الهيئة العليا المستقستلام و كذا الى امقابل وصل او قائمة مترشحين مترشح 

  4الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل حافظ الأختام و نتخاباتالا

  اللجنة الانتخابية لدائرة الدبلوماسية أو القنصلية-رابعا 

سند المشرع الجزائري مهمة إحصاء النتائج المتحصل عليها في مجموع مكاتب أ       

  التصويت في الخارج الى لجنة انتخابية دبلوماسية او قنصلية تتشكل من :

  .رئيس الممثلية الدبلوماسية او القنصلية حسب الحالة -

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  157المادة  1
  المتعلق  بنظام الانتخابات 10-16 رقم العضوي القانون من 156 المادة 2

  الانتخابات بنظام المتعلق .10-16من القانون العضوي رقم  160المادة   3
  الانتخابات المتعلق بنظام 10- 16 رقم العضوي القانون من 4و 3فقرة  158المادة  4
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  .ممثلية الدبلوماسية او القنصليةموظف من ال -

وفي هذا السياق و خلافا لما معمول به  داخل الوطن لم يشرك المشرع الجزائري القضاء في 

مستوى مكاتب التصويت بالخارج من خلال إحصاء النتائج المحصل عليها على  عملية

  . 1شفافية عملها ا من شأنه ان يمس بحياد اللجنة و هذه المهمة الى لجنة إدارية وهو م اسناد

  :لخارجاللجنة الانتخابية للمقيمين با  -اخامس

  تشكيلة اللجنة :-1

تشكيلة اللجنة الى  10-16نتخابات رقم من القانون العضوي للا 163المادة أحالت       

الولائية حيث تتكون اللجنة  نتخابيةتكوين اللجنة الامن نفس القانون و المتعلقة ب 154المادة 

و أعضاء اضافيين  قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار 3للمقيمين بالخارج من نتخابية الا

ثنين يتم تعينهما بقرار إموظفين ب تستعين اللجنة نعلى أ ،حافظ الاختام يعينهم وزير العدل

ر ن الخارجية ، على ان تجتمع اللجنة بمقو مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و وزير الشؤ 

  .2العاصمة مجلس قضاء الجزائر

  :صلاحيات اللجنة -2

المرسلة  قتراعالنهائية لا تعمل اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج على تجميع النتائج     

ساعة الموالية  72خلال اليها من طرف اللجان الانتخابية لدوائر الدبلوماسية او القنصلية 

المجلس  ضبط لدى أمانةن تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم أعلى ،قتراع لعملية الا

                                                           

يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين  2016/ 19/12المؤرخ في  335-16من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1

21/12/2016بتاريخ  75المقيمين بالخارج لإنتخابات اعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج.ر،ج.ج ،عدد 1  
  بنظام الانتخابات.المتعلق  10-16 رقم العضوي القانون من 3 و 2 فقرة 163 المادة 2

المتضمن تعيين مساعدين إثنين  2017مارس  29من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01أنظر أيضا المادة  -
لأعضاء اللجنة الإنتخابية للمقيمين بالخارج و المكلفة بجمع النتائج النهائية للإقتراع المتعلق بإنتخاب اعضاء المجلس 

  2017افريل  09بتاريخ  22الشعبي الوطني،ج.ر ،ج .ج عدد
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لى وزير العدل و إ المكلف  بالداخلية الدستوري و ترسل نسخة من نفس المحضر الى الوزير

  .1 حافظ الاختام

كما يجب أن تسلم فورا و بمقر اللجنة نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من      

رئيس  نسخة الىستلام و كذا اؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل المحضر الى الممثل الم

  .2نتخاباتلمراقبة الا الهيئة العليا المستقلة

  إعلان النتائج النهائية :الثاني  الفرع

فة بالإعلان تختلف الجهة المكلالنتائج النهائية و  بإعلانتنتهي العملية الانتخابية       

من  د المشرع الجزائري لكل نوعحيث أسن ،نتخاباتختلاف نوع الاابنتائج الالنهائي عن 

  تي: إعلان النتائج وهو ما سنوضحه كالآنتخابات هيئة تتولى عملية الا

  :المحلية نتخاباتبالنسبة للا   -أولا

نتخابية الولائية و المتمثلة في تجميع لابالإضافة الى المهام المسندة الى اللجنة ا      

وتوزيع المقاعد المطلوب شغلها  النتائج النهائية التي أرسلتها اللجان الانتخابية البلدية

كذالك  اللجنة الانتخابية الولائية خص المشرع الجزائري ،ولائية نتخابات المجالس الشعبية اللا

سواء تعلق الامر عضاء المجالس المحلية نتخابات  أبمهمة اعلان النتائج النهائية لا

على  ساعة 48ة أقصاها خلال مدو الولائية أالبلدية بانتخابات اعضاء المجالس الشعبية 

 نصوص عليها فيقتراع مع مراعاة أجال الطعون المختتام الاامن تاريخ  اابتداء الاكثر

  .3نتخاباتالقانون العضوي للا 170المادة 

  

  

  

                                                           

المشار اليه سابقا . 12/2016/ 19المؤرخ في  335-16من المرسم التنفيذي  10المادة    1  
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 رقم العضوي القانون من 8 و 7 فقرة 163 المادة 2
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10 -16 رقم العضوي القانون من 158 المادة 3
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  :خابات التشريعية نتبالنسبة للا  -ثانيا 

الى  نتخابات التشريعية ختصاص إعلان النتائج النهائية للااأسند المشرع الجزائري        

نتخابات و يعلنها في نتائج الا يضبطأن  هذا الأخيريجب على  حيث1،يالمجلس الدستور 

نتخابية الولائية و المقيمين ستلام نتائج اللجان الاامن تاريخ  ساعة 72أجل أقصاه  

الشعبي قتضاء الى رئيس المجلس لوزير المكلف بالداخلية و عند الاو يبلغها الى ا ،بالخارج

  .2الوطني

نتخابات أعضاء مجلس الأمة فيقوم رئيس مكتب التصويت بإرسال أما بالنسبة للا      

 72نسخة من محضر الفرز فورا الى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية خلال 

  . 3اعةس

  ستفتاءات :بالنسبة لانتخابات الرئاسية و الا -ثالثا 

النتائج سمح المشرع الجزائري للمجلس الدستوري إعلان ابات التشريعية نتخخلافا للا     

 بتداء من تاريخ تسلمهاأيام  10اها صستفتاءات في مدة أقنتخابات الرئاسية و الاالنهائية للا

ى عاتقهما تبليغ لو اللتان يقع ع 4،نتخابية الولائية و المقيمين بالخارجلمحاضر اللجان الا

قتراع على ساعة الموالية للا 72قبلهما خلال المجلس الدستوري بالمحاضر المعدة من 

  5الأكثر

  

  

                                                           

 : أعضاء 9 من يتشكل حيث الدستوري المجلس تشكيلة على 1996 الدستور من 164 المادة نصت 1
 أعضاء) 2، (الوطني الشعبي المجلس ينتخبهم أعضاء )2، (لجمهوريةا رئيس يعينهم الرئيس فيهم بما أعضاء )3( 

  المحكمة العليا. نتخبه) عضو واحد ت1،  (الدولة مجلس ينتخبهواحد  عضو) 1،( الأمة مجلس ينتخبهم
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16من القانون العضوي  101المادة  2
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي  128المادة  3
  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16 رقم العضوي القانون من 148 و 145 المادتين 4
  الانتخابات. بنظام المتعلق 10-16 رقم العضوي القانون من 159المادة 5
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  التكييف القانوني لقرار إعلان النتائج :- ا رابع

الفقه في تحديد طبيعة قرار إعلان النتائج إلى اتجاهان فهناك من يرى أن قرار  نقسمإ

  الإعلان هو قرار إداري أما البعض الآخر فيراه تعبير عن إرادة الناخبين. 

  :إعلان النتائج قرار إداري -1

علان نتائج الانتخابات هو قرار إداري خاضع اا الاتجاه أن قرار ذيرى أنصار ه       

  القانون.  أو بة القضاء الإداري في حالة مخالفته لدستورلرقا

عنه آثار قانونية  النتائج يترتب أن قرار إعلان و قد استند أنصار هدا الاتجاه إلى      

أن قرار  و بما ،مراكز قانونية قائمة و إلغاءأسواء بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل 

مرتب لآثار قانونية و هي الوصول إلى مركز رئاسة  إعلان النتائج منشأ لمركز قانوني و

  1.الدولة أو اكتساب العضوية في المجالس المنتخبة فانه يعد قرار إداريا

ا الاتجاه نصت العديد من التشريعات الانتخابية في لهذفي هذا السياق و تدعيما و        

من شأنه  هو مانتخابات إلى رقابة القضاء و العالم على خضوع قرارات إعلان نتائج الا

  2.المعبرة عن إرادة الناخبين حماية الأصوات

 22و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري و في ظل قانون الانتخابات رقم هذا       

، و المجمعة للانتخاباتمنه قد أسند مهمة تلقي النتائج  06لاسيما المادة  2014لسنة 

 70أكدت المادة  كما  رئاسية نتخاباتالجنة إلى  نتخابات النهائية و إعلانهاتحديد نتيجة الا

ة بذاتها و غير قابلة للطعن فيها بأي طريق و ذاللجنة نهائية و ناف هذه ن قراراتأمنه على 

  أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. 

  

  

                                                           

  .302سعد العبدلي، المرجع السابق، ص  1
من الدستور المصري مقارنة مع النظام في  62داود الباز،  حق المشاركة في الحياة السياسية ، دراسة تحليلية للمادة  2

  .710فرنسا، المرجع السابق، ص 
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  :إعلان النتائج تعبير عن إرادة الناخبين -2 

ا الاتجاه إلى أن قرار إعلان نتائج الانتخابات ليس قرارا إداريا بل هو ذيذهب أنصار ه      

و بالتالي فهو  ،قرار يكشف عن إرادة الناخبين الأحرار في اختيار من يرونه مناسبا لينوبهم

  لا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

فإن الطعون التي تثار ضد مشروعية قرار إعلان النتائج التي أسفرت عنها العملية  عليهو 

  1لصحة عضوية من أعلن انتخابهمالانتخابية تعد في حقيقة الأمر فحصا 

  : التصويت ةعلى مشروعية عملي القضائي ف: الإشراالثالثطلب الم

ختلاف طبيعة االمتعلقة بصحة عمليات التصويت ب تختلف الجهة الفاصلة في الطعون      

النظر في هذه الطعون بالنسبة  ختصاصاإذا كان المشرع الجزائري قد منح نتخابات ، و الا

القضاء ممثلا في  منحنه نتخابات الرئاسية و التشريعية إلى المجلس الدستوري ، إلا أللا

بصحة عمليات  حتجاجات المتعلقةبية الولائية صلاحية الفصل في الانتخااللجنة الا

  نتخابات المحلية مع إخضاع قراراتها الى رقابة القضاء الإداري .التصويت بالنسبة للا

في الطعون المتعلقة بصحة ختصاص اللجان الانتخابية الولائية بالنظر ا الفرع الأول:

  التصويت :  ةعملي

الجهة المسندة إليها مهمة النظر في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت  ختلفتإ

  .لتي عرفتها الجزائرباختلاف القوانين الانتخابية ا

نتخابية مهمة الفصل في الطعون الا 07-97رقم فقد منح المشرع الجزائري بموجب الأمر 

 3 ثلاثة ة و المشكلة منة الولائينتخابيحة عمليات التصويت الى اللجنة الاالمرتبطة بص

عتراضه في  محضر احيث يقوم الناخب بتدوين  ،2وزير العدل من قبل همنييعيتم تقضاة 

مكتب التصويت على ان يتم إرسال المحضر من طرف رئيس مكتب التصويت الى اللجنة 
                                                           

  .305ص السابق، المرجع ، العبدلي سعد1
  01- 04المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي  07- 97من الأمر رقم  91و  88المادتان  2

  المشالر اليه سابقا .
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ن أيام إبتداءا من تاريخ اخطارها ، ويكو  10الانتخابية الولائية و التي تصدر قرارها خلال 

  .1قرارها نهائيا و غير قابل لأي شكل من أشكال الطعون

 07-97 المعدل للأمر 01-04 للإنتخابات رقم غير أنه وبعد صدور القانون العضوي     

المتعلقة بصحة عمليات  نتخابية الولائية بالفصل في الطعونجان الالختصاص الاتم إلغاء 

  منح صلاحية النظر فيها الى القضاء .التصويت و 

حيث يمكن لكل ناخب تتوفر فيه الشروط القانونية أن يقدم طعنا أمام الجهة القضائية       

بتداءا من تاريخ إعلان اللجنة الانتخابية الولائية إارية المختصة خلال يومان كاملان الإد

أيام  5عن خلال أجل أقصاه تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الط ،حيثللنتائج 

أن يكون  ىلى الأطراف المعنية لتنفيذه ، علبتداءا من تاريخ رفع الطعن وتبليغه إاكاملة 

القرار الصادر من قبل الجهة القضائية الإدارية المختصة قابلا لطعن بالنقض أمام مجلس 

  . 2أيام كاملة من تاريخ التبليغ 10الدولة خلال 

المتعلق بنظام الانتخابات عاد المشرع  01- 12م رق و بصدور القانون العضوي      

الجزائري ليسند مهمة النظر في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت إلى اللجان 

مع جعل قرارات هذه الأخيرة  قابلة لطعن أمام الجهة  ،الانتخابية الولائية كدرجة أولى

السالف  07-97الأمري لم يكن معمولا به في القضائية الإدارية المختصة و هو الأمر الذ

  الذكر .

حيث يمكن لأي ناخب أن يودع طعنا في صحة عمليات التصويت على مستوى مكتب 

مع محضر مكتب  التصويت الذي صوت فيه ، على أن يقوم رئيس مكتب التصويت بإرساله

أيام  10إلى اللجنة الانتخابية الولائية و التي تفصل في الطعن خلال اجل أقصاه  التصويت

                                                           

  . 01- 04المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي  07- 97من الامر  رقم 92المادة  1
  المتعلق بنظام الانتخابات. 01- 04من القانون العضوي رقم  18المادة  2
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ء من تاريخ استلامها له ، على أن تكون قرارات اللجنة الانتخابية الولائية قابلة لطعن ابتدا

  .1أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

 على  نص 10-16و اذا كان المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي للانتخابات رقم  

في مكتب  احتجاجه بإيداععمليات التصويت  في الاعتراض على صحة أحقية كل ناخب

حيث يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت  و يرسل  ،التصويت الذي صوت به

 01-12رقم لا انه و على عكس القانون العضوي للانتخابات إالى اللجنة الانتخابية الولائية 

تصدر ن ها و أاوجب على اللجنة الانتخابية الولائية البث في الاحتجاجات المرفوعة أمامفقد 

ابتداء من تاريخ اخطارها بالاحتجاج على ايام  10بدلا من  أيام  5اه قراراتها في أجل أقص

   2ان تبلغ قراراتها فورا

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد المدة المسموحة للطاعن لإيداع طعنه خلافا        

لقانون العضوي المعدل و المتمم با 07-97لما كان معمول به سابقا في ظل الأمر 

في  التصويت مشروعية عملية أين كانت تقدم الاعتراضات على  01-04رقم  للانتخابات

  . ئجلجنة الانتخابية الولائية لنتاعقب إعلان ال يومين كاملين ) 2(جلأ

و إذا كان المشرع قد نص على قابلية قرارات اللجنة الانتخابية الولائية للطعن القضائي       

  ة الانتخابية الولائية أن تفصل :يحدد مضمون هذه القرارات و عليه يمكن للجنإلا أنه لم 

  رفض الاعتراض أو الطعن :  -1

عدم صحة يمكن للجنة الانتخابية الولائية رفض الطعن المرفوع أمامها و المتعلق ب       

راءات القانونية الواجب إتباعها حترام الطاعن لشروط أو الاجاعملية التصويت بسبب عدم 

كأن يقدم الطعن من طرف شخص لا يتوفر على صفة الناخب أو بسبب ،تقديم الطعن ل

                                                           

  المتعلق بنظام الانتخابات. 01-12من القانون العضوي رقم  165المادة  1
  . المتعلق بنظام الانتخابات10- 16من القانون العضوي  170المادة   2
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و بالتالي خارج الآجال القانونية المحددة أو عدم تقديم  ،تقديم الطعن خارج مكتب التصويت

  الطاعن الأدلة و الحجج الكافية التي تدعم طعنه. 

  :باتتعديل نتائج الانتخا -2

يمكن للجنة الانتخابية الولائية قبول الطعن و تعديل نتائج الانتخابات في حالة        

ة قانونيا أو كاحتساب أوراق باطل ،اكتشافها لأخطاء أو غش في عملية فرز الأصوات

خارج مكتب  مثل احتساب اوراق وابط القانونية لعملية الفرزضمخالفة للنصوص و ال

  التصويت و بصورة سرية. 

تعديل العديد من النتائج الخاصة بامت اللجنة الانتخابية الولائية ا الإطار قذو في ه       

  .1حصلت عليها كل قائمة انتخابيةبالانتخابات عن طريق إعادة توزيع عدد المقاعد التي ت

  إلغاء النتائج و إعادة إجراء انتخابات جديدة :  -3

على إمكانية اللجنة الانتخابية  10-16لم ينص القانون العضوي للانتخابات رقم        

الولائية إلغاء نتائج الانتخابات حيث أسند هده الصلاحية إلى الجهة القضائية الادارية 

غير نهائية و قابلة للطعن أمام المحكمة  نتخابيةالاعلى اعتبار أن قرارات اللجنة ،المختصة 

لغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت و من ثم إو التي يمكنها الفصل بالإدارية المختصة 

يوم على الأكثر إبتداء من تاريخ تبليغ قرار  45إعادة إجراء الانتخابات من جديد خلال 

  2.مة الإدارية المختصة اقليمياالفصل من المحك

أجاز للجنة الانتخابية الولائية في ظل الجزائري ارة إلى أن المشرع شالإ و تجدر        

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سابقا أن تفصل  07-97رقم الأمر 

                                                           

يعيش تمام شوقي و شبري عزيزة، "ضوابط حل المنازعات الانتخابية المحلية في الجزائر"، مجلة الفكر البرلماني مجلس  1
  .126، 125، ص 2010، الجزائر 26الامة، العدد 

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  104المادة  2
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مانع يمس شرعية عملية  بإلغاء أو عدم صحة عمليات التصويت في حالة وجود عيب أو

  .1تصويتال

صحة المتعلقة ب القضاء الإداري على قرارات اللجنة الانتخابية الولائيةالفرع الثاني : رقابة 

  :  التصويتعملية 

أخضع المشرع الجزائري قرارات اللجنة الانتخابية الولائية الفاصلة في صحة عملية        

من خلال إمكانية الطعن في هذه القرارات باعتبارها  ،التصويت إلى رقابة القضاء الإداري

و هو ما من شأنه إضفاء شفافية و ، 2المختصة إقليميا قرارات إدارية أمام المحكمة الإدارية

  مصداقية أكبر على عملية إعلان النتائج .

نتخابات شروط معينة لقبول الطعن المتضمن القانون العضوي للاو في هذا الإطار لم يحدد 

  غاء قرار اللجنة الانتخابية الولائية سواء تعلق الأمر:إل

 أمام الطعن لقبول اشترط المشرع الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الطعن رغم أن -

 الناخبين أحد قبل من الانتخابية الولائية، اللجنة أمام احتجاج ضرورة تقديم الإدارية المحكمة

 هذه رفض حالة في و ،الخروقات فيه حدثت الذي المكتب في الانتخاب أدو الذين المسجلين

 التساؤل حول من يثور هنا المحكمة الإدارية و إلى اللجوء لصاحبه يمكن للاحتجاج الأخيرة

المحكمة هل هو المرشح  المتضرر من هذه  أمام الطعن رفع في المصلحة صاحب هو

وبالتالي كان من الأجدر بالمشرع ان  ،أم الناخب المسجل في مكتب التصويت الخروقات

 التصويت مكتب داخل الحاصلة لك حق الطعن للمترشح المتضرر من التجاوزاتكذ يمنح

  الناخب فقط . ليس المنازعة و من هذه الحقيقي عتباره المتضرراب

 نتخابية الولائيةلشخص المتضرر من قرار اللجنة الا الأجل الممنوح ميعاد الطعن أو  -

  .لتقديم طعنه
                                                           

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  1997مارس  06ي المؤرخ ف 07- 97من الامر رقم 96المادة  1
  .2004فيفري  07المؤرخ في  01-04المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

  المتعلق بنظام الانتخابات. 10- 16من القانون العضوي رقم  4فقرة  170المادة 2
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و ما  ،و البث في الطعن المرفوع أمامها الأجل الذي يجب على المحكمة الإدارية الفصل -

على اعتبار أن المنازعة لطعن أمام مجلس الدولة أم لا ؟  إذا كان قرار هذه الأخيرة قابلا

جزائري الانتخابية تمتاز بالسرعة و الخصوصية في إجراءاتها فقد كان من الأجدر بالمشرع ال

 أن يقوم بتحديد الميعاد الذي يجب فيه على المحكمة الادارية الفصل و البث في الطعون

تفاديا لأي غموض او تأويل .1المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات المحلية المعروضة أمامها

  .بشفافية و نزاهة عملية التصويت يمس

رقم وي للانتخابات القانون العضستدرك الامر من خلال غير ان المشرع الجزائري ا     

ارية المختصة اقليميا ان يرد في لقبول الطعن من قبل المحكمة الادو الذي اشترط  16-10

ئية على عن اللجنة الانتخابية الولا من تاريخ تبليغ قرار الرفض الصادر ابتداءأيام  3جل أ

بحكم أيام  5أجل أقصاه في الطعن المرفوع امامها في المختصة  المحكمة الادارية  ان تبث

  .  2طعونشكل من اشكال ال قابل لأيغير 

                                                           

   .191، صالمرجع السابق ،إبتسام بولقواس 1

  المتعلق بنظام الانتخابات .  10-16من القانون العضوي رقم  05فقرة  170المادة   2
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الدراسة الجوانب النظرية و التطبيقية للإشراف القضائي على ب البحث تناول اختتاما   

  ة،لة التسجيل في القوائم الانتخابيالجزائري بدءا من مرح القانونالانتخابية في العملية 

ية إعلان النتائج إلى غاو الحملة الانتخابية  ومرورا بمرحلتي التصويت و الفرز و  الترشح

من النتائج و المقترحات و التي يمكن تلخيصها  مجموعةإلى  ت هذه الدراسةالنهائية توصل

  فيما يلي : 

  :النتائج  -أولا 

التكييف القانوني للانتخاب هو سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي ينشئه القانون من -1

نون لك على أساس أن القاذو  ،ختيار السلطات العامة في الدولة في اأجل إشراك الأفراد 

ستعمالها بالنسبة لجميع المواطنين إه السلطة و شروط ذهو الذي يتولى تحديد مضمون ه

  دون تفرقة. 

و تكفل نزاهتها و شفافيتها العملية الانتخابية بجملة من الضمانات التي  إحاطةأهمية  -2

تعبيرها عن آراء جميع المواطنين بدءا من عملية إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان 

  النتائج النهائية. 

عجز الإدارة ن الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ينطلق من نتيجة إ -3

ا مطالبة الكثير من الأحزاب السياسية بتعزيز دور ذتنظيم انتخابات حرة و نزيهة و ك عن

  في الرقابة و الإشراف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها. القضاء 

لأول مرة عملية الإشراف على الانتخابات إلى القضاء و  منح المشرع الجزائري صراحة -4

المتعلق بنظام الانتخابات و الذي استحدث لجنة  01-12من خلال القانون العضوي رقم 

وطنية للإشراف على الانتخابات مكونة حصرا من قضاة على خلاف قانون الانتخابات 

الذي لم  01-04بات رقم العضوي للانتخاالمعدل و المتمم بالقانون  07-97السابق رقم 

و وصولا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ور القضاء في العملية الانتخابيةينص صراحة على د
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التي تضم نصف من الدستور و  194بموجب المادة  2016الانتخابات المستحدثة عام 

  أعضائها قضاة.

و الهيئة العليا بالإضافة إلى استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  -5

أعاد المشرع الجزائري النظر في تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات 

حيث أصبحت تتشكل من قضاة فقط في محاولة التي تقوم بعملية المراجعة النهائية لنتائج 

  س و تدعيم لمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. منه لتكري

سابقا و الهيئة العليا على الانتخابات للجنة الوطنية للإشراف  الجزائري المشرع منح -6

التي قد تصدر من الإدارة رصد جميع التجاوزات صلاحية المستقلة لمراقبة الانتخابات حاليا 

 تينلعملية الانتخابية كما يمكن للجنظة على حسن سير اأو الأحزاب و توجيه الأوامر للمحاف

  مل وصفا جزائيا. ا كانت المخالفة تحذإبلاغ النائب العام إ

نظام الإشراف القضائي المعتمد من قبل المشرع الجزائري تضمن العديد من النقائص و 

  : يمكن إجمالها فيالثغرات و التي 

  الانتخابات باعتبار أن دورها بقي  و مراقبة الوطنية للإشراف نادور اللج محدودية-1

شكليا و اقتصر على مجرد رصد التجاوزات الصادرة عن الهيئة المكلفة بإدارة العملية 

ا ذو إخطار النائب العام في حالة إ ن و إصدار قرارات إدارية بشأنهايرشحتالانتخابية و الم

 في قراراتها. كانت المخالفات ذات طابع جزائيا دون إمكانية الطعن 

 على جميع المراحل العملية الانتخابية لا سيما مرحلة سابقا عدم إشراف اللجنة الوطنية  -2

 و التي تعد من اهم المراحل المؤثرة في نتيجة الانتخابات إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها

إلا أن   و هو ما حال دون الوصول إلى بسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

إنشاء  تدارك الوضع من خلال 2016من دستور  194المادة  المشرع الدستوري بموجب
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مراحل العملية  تختص بالإشراف على كافة الانتخابات، و التي مستقلة لمراقبة لجنة العليا 

 الانتخابية. 

إن منح صلاحية تعيين القضاة على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  -3

إلى رئيس الجمهورية و سلطة وزير العدل سابقا و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

الانتخابية من شأنه و في اختيار و تعيين القضاة على مستوى مختلف اللجان الإدارية 

 . و حيادها  باستقلالهاالمساس 

سابقا و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حاليا  للإشراف الوطنية اللجنة قيام إن -4

 وحيادها باستقلالها مساسا يعد الجمهورية رئيس إلى نشاطاتها عن مفصل تقرير تقديم  على

 العملية ونزاهة حماية في دورها على سلبا يؤثر ما هو و التنفيذية لسلطة تابعة يجعلها و

 .الانتخابية

 العملية الانتخابيةشكلان أساس تان تالتصويت و الفرز و الل تيعدم خضوع عملي -5

يحول دون  للقضاء بسبب عدم توفر العدد الكافي من القضاة و هو ما للإشراف المباشر

      . تحقيق اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

  :قتراحاتثانيا ـ الإ

على الإنتخابات  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتمسندة الى توسيع المهام ال -1

سيما عملية إعداد القوائم ميع مراحل العملية الإنتخابية لاج على المباشر لتشمل الإشراف 

وهو ما  لة لطعن امام مجلس الدولةالانتخابية و مراجعتها بالإضافة الى جعل قرارتها قاب

 يساعد على بسط رقابة فعالة على العملية الانتخابية من قبل القضاء .
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 الإنتخابات  هيئة العليا المستقلة لمراقبةاعضاء ال القضاة  منح صلاحية تعيين ضرورة -2

و  هيئةة العليا وهو ما يعزز حياد الو رئيس  المحكمرئيس مجلس الدولة إلى كل من 

 . عن السلطة التنفيذية عند ممارستها لمهامها إستقلالها

زيادة تمثيل القضاء على مستوى كل من اللجنة الادارية الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم  -3

الانتخابية و اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإحصاء النتائج المتحصل عليها على مستوى 

 .مكاتب التصويت

ضرورة تمثيل القضاء على مستوى اللجنة الادارية الإنتخابية في الخارج و المكلفة  -4

الانتخابية على مستوى كل دائرة دبلوماسية او قنصلية وهو ما من بإعداد و مراجعة القوائم 

  . ارج اصوات الجالية المقيمة بالخ  شأنه ان يِؤدي الى حماية

الإنتخابات صلاحية التحقق من مدى توافر الشروط  هيئة العليا المستقلة لمراقبةمنح ال -5

 الشكلية و الموضوعية لترشح مع جعل قرارتها قابلة لطعن امام الجهات القضائية الادارية

يشكل الية اكثر فعالية بالنظر لما يمتاز به رجال القضاء من ضمانات  هو ماالمختصة و 

 الإنتخابية . العملية أطرافتمكنهم من اداء مهامهم دون تحيز لأحد 

على عمليتي التصويت و الفرز من المباشر ضرورة تعزيز دور القضاء في الإشراف  -6

لعدم وجود نظرا  بدلا من مكتب إنتخابي خلال  تمثيل قاض على مستوى كل مركز إنتخابي

 العدد الكافي من القضاة لتغطية جميع مكاتب التصويت .

تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية من خلال إمكانية الطعن  -7

  القضائي ضد قرارات المحاكم الإدارية المختصة إقليميا  أمام مجلس الدولة .

إسناد مهمة النظر في الطعون الخاصة بصحة عمليات التصويت للإنتخابات الرئاسية  -8

جلس الدستوري لكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة و التشريعية الى القضاء بدلا من الم
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بتطبيق القانون و لما يتمتع به القضاة من كفاءة ومهنية و إختصاص تجعلهم الأقدر على 

  الفصل في الطعون المعروضة أمامهم .
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الدراسة الجوانب النظرية و التطبيقية للإشراف القضائي على ب البحث تناول اختتاما   

  ة،لة التسجيل في القوائم الانتخابيالجزائري بدءا من مرح القانونالانتخابية في العملية 

ية إعلان النتائج إلى غاو الحملة الانتخابية  ومرورا بمرحلتي التصويت و الفرز و  الترشح

من النتائج و المقترحات و التي يمكن تلخيصها  مجموعةإلى  ت هذه الدراسةالنهائية توصل

  فيما يلي : 

  :النتائج  -أولا 

التكييف القانوني للانتخاب هو سلطة قانونية تنبع من مركز موضوعي ينشئه القانون من -1

نون لك على أساس أن القاذو  ،ختيار السلطات العامة في الدولة في اأجل إشراك الأفراد 

ستعمالها بالنسبة لجميع المواطنين إه السلطة و شروط ذهو الذي يتولى تحديد مضمون ه

  دون تفرقة. 

و تكفل نزاهتها و شفافيتها العملية الانتخابية بجملة من الضمانات التي  إحاطةأهمية  -2

تعبيرها عن آراء جميع المواطنين بدءا من عملية إعداد القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان 

  النتائج النهائية. 

عجز الإدارة ن الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ينطلق من نتيجة إ -3

ا مطالبة الكثير من الأحزاب السياسية بتعزيز دور ذتنظيم انتخابات حرة و نزيهة و ك عن

  في الرقابة و الإشراف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها. القضاء 

لأول مرة عملية الإشراف على الانتخابات إلى القضاء و  منح المشرع الجزائري صراحة -4

المتعلق بنظام الانتخابات و الذي استحدث لجنة  01-12من خلال القانون العضوي رقم 

وطنية للإشراف على الانتخابات مكونة حصرا من قضاة على خلاف قانون الانتخابات 

الذي لم  01-04بات رقم العضوي للانتخاالمعدل و المتمم بالقانون  07-97السابق رقم 

و وصولا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ور القضاء في العملية الانتخابيةينص صراحة على د
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التي تضم نصف من الدستور و  194بموجب المادة  2016الانتخابات المستحدثة عام 

  أعضائها قضاة.

و الهيئة العليا بالإضافة إلى استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  -5

أعاد المشرع الجزائري النظر في تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات 

حيث أصبحت تتشكل من قضاة فقط في محاولة التي تقوم بعملية المراجعة النهائية لنتائج 

  س و تدعيم لمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. منه لتكري

سابقا و الهيئة العليا على الانتخابات للجنة الوطنية للإشراف  الجزائري المشرع منح -6

التي قد تصدر من الإدارة رصد جميع التجاوزات صلاحية المستقلة لمراقبة الانتخابات حاليا 

 تينلعملية الانتخابية كما يمكن للجنظة على حسن سير اأو الأحزاب و توجيه الأوامر للمحاف

  مل وصفا جزائيا. ا كانت المخالفة تحذإبلاغ النائب العام إ

نظام الإشراف القضائي المعتمد من قبل المشرع الجزائري تضمن العديد من النقائص و 

  : يمكن إجمالها فيالثغرات و التي 

  الانتخابات باعتبار أن دورها بقي  و مراقبة الوطنية للإشراف نادور اللج محدودية-1

شكليا و اقتصر على مجرد رصد التجاوزات الصادرة عن الهيئة المكلفة بإدارة العملية 

ا ذو إخطار النائب العام في حالة إ ن و إصدار قرارات إدارية بشأنهايرشحتالانتخابية و الم

 في قراراتها. كانت المخالفات ذات طابع جزائيا دون إمكانية الطعن 

 على جميع المراحل العملية الانتخابية لا سيما مرحلة سابقا عدم إشراف اللجنة الوطنية  -2

 و التي تعد من اهم المراحل المؤثرة في نتيجة الانتخابات إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها

إلا أن   و هو ما حال دون الوصول إلى بسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

إنشاء  تدارك الوضع من خلال 2016من دستور  194المادة  المشرع الدستوري بموجب
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مراحل العملية  تختص بالإشراف على كافة الانتخابات، و التي مستقلة لمراقبة لجنة العليا 

 الانتخابية. 

إن منح صلاحية تعيين القضاة على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  -3

إلى رئيس الجمهورية و سلطة وزير العدل سابقا و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

الانتخابية من شأنه و في اختيار و تعيين القضاة على مستوى مختلف اللجان الإدارية 

 . و حيادها  باستقلالهاالمساس 

سابقا و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حاليا  للإشراف الوطنية اللجنة قيام إن -4

 وحيادها باستقلالها مساسا يعد الجمهورية رئيس إلى نشاطاتها عن مفصل تقرير تقديم  على

 العملية ونزاهة حماية في دورها على سلبا يؤثر ما هو و التنفيذية لسلطة تابعة يجعلها و

 .الانتخابية

 العملية الانتخابيةشكلان أساس تان تالتصويت و الفرز و الل تيعدم خضوع عملي -5

يحول دون  للقضاء بسبب عدم توفر العدد الكافي من القضاة و هو ما للإشراف المباشر

      . تحقيق اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

  :قتراحاتثانيا ـ الإ

على الإنتخابات  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتمسندة الى توسيع المهام ال -1

سيما عملية إعداد القوائم ميع مراحل العملية الإنتخابية لاج على المباشر لتشمل الإشراف 

وهو ما  لة لطعن امام مجلس الدولةالانتخابية و مراجعتها بالإضافة الى جعل قرارتها قاب

 يساعد على بسط رقابة فعالة على العملية الانتخابية من قبل القضاء .
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 الإنتخابات  هيئة العليا المستقلة لمراقبةاعضاء ال القضاة  منح صلاحية تعيين ضرورة -2

و  هيئةة العليا وهو ما يعزز حياد الو رئيس  المحكمرئيس مجلس الدولة إلى كل من 

 . عن السلطة التنفيذية عند ممارستها لمهامها إستقلالها

زيادة تمثيل القضاء على مستوى كل من اللجنة الادارية الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم  -3

الانتخابية و اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإحصاء النتائج المتحصل عليها على مستوى 

 .مكاتب التصويت

ضرورة تمثيل القضاء على مستوى اللجنة الادارية الإنتخابية في الخارج و المكلفة  -4

الانتخابية على مستوى كل دائرة دبلوماسية او قنصلية وهو ما من بإعداد و مراجعة القوائم 

  . ارج اصوات الجالية المقيمة بالخ  شأنه ان يِؤدي الى حماية

الإنتخابات صلاحية التحقق من مدى توافر الشروط  هيئة العليا المستقلة لمراقبةمنح ال -5

 الشكلية و الموضوعية لترشح مع جعل قرارتها قابلة لطعن امام الجهات القضائية الادارية

يشكل الية اكثر فعالية بالنظر لما يمتاز به رجال القضاء من ضمانات  هو ماالمختصة و 

 الإنتخابية . العملية أطرافتمكنهم من اداء مهامهم دون تحيز لأحد 

على عمليتي التصويت و الفرز من المباشر ضرورة تعزيز دور القضاء في الإشراف  -6

لعدم وجود نظرا  بدلا من مكتب إنتخابي خلال  تمثيل قاض على مستوى كل مركز إنتخابي

 العدد الكافي من القضاة لتغطية جميع مكاتب التصويت .

تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية من خلال إمكانية الطعن  -7

  القضائي ضد قرارات المحاكم الإدارية المختصة إقليميا  أمام مجلس الدولة .

إسناد مهمة النظر في الطعون الخاصة بصحة عمليات التصويت للإنتخابات الرئاسية  -8

جلس الدستوري لكون القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة و التشريعية الى القضاء بدلا من الم
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بتطبيق القانون و لما يتمتع به القضاة من كفاءة ومهنية و إختصاص تجعلهم الأقدر على 

  الفصل في الطعون المعروضة أمامهم .
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I. باللغة العربية  

  و النصوص القانونية : الدساتير –أولا 

 الدساتير : -1
 بتاريخ ،64 العدد ، .ج ج.،ج.ر1963 سبتمبر 10 في ،الصادر 1963 الجزائر دستور

 .1963 سبتمبر10
 نوفمبر 22 في المؤرخ 97- 76رقم  الأمر بموجب ،الصادر 1976 الجزائر دستور 

 .1976نوفمبر  24بتاريخ  94العدد   ج. ج..ر ،ج 1976
 28 في المؤرخ 18- 89 الرئاسي رقم المرسوم بموجب الصادر ، 1989 الجزائر دستور
  .1989مارس  01بتاريخ  09،ج.ر.ج.ج ، العدد 1989 فيفري

 7 في ممضي 438-  96 الرئاسي رقم المرسوم بموجب ،الصادر 1996دستور الجزائر
 . 1996ديسمبر  08بتاريخ  76،ج.ر.ج.ج، العدد 1996 ديسمبر
 العدد العربية، مصر لجمهورية الرسمية ،الجريدة 2014 العربية لسنة مصر جمهورية دستور

   2014جانفي  18 مكرر(أ)،بتاريخ 03
 . 1993دستور جنوب إفريقيا لسنة 

  القوانين العضوية : -2
 07- 97 الأمر يتمم و يعدل 2004 فيفري 7 في المؤرخ 01- 04 رقم العضوي القانون 

 .ر.،ج الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 1997 مارس 6 في المؤرخ
  . 2004فيفري  11 ،بتاريخ 09 عددال، ج.ج
 الأساسي القانون المتضمن 2004سبتمبر 06 في المؤرخ 11- 04 رقم العضوي القانون 

  . 2004سبتمير  08بتاريخ 57، العدد   ج. ج.ر. ، جللقضاء
 ج الانتخابات، بنظام يتعلق 2012 جانفي 12 في المؤرخ 01-  12 رقم العضوي القانون 

  . 2012 جانفي 14 بتاريخ الأول،  العدد ، ج.ج.ر.
 الانتخابات،ج بنظام المتعلق 2016 وتأ 25 في المؤرخ 10 -16 رقم العضوي القانون 

  . 2016 أوت 28 بتاريخ 50عدد ، ج .ر،ج
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 المستقلة العليا بالهيئة يتعلق  2016 أوت 25 في المؤرخ 11 -16 رقم العضوي القانون 
  .2016 أوت 28 بتاريخ 50 عدد ج. ج.ر.ج ، الانتخابات لمراقبة
 و بالانتخابات يتعلق 2014 ماي 26 في مؤرخ ،2014 لسنة 16 عدد الأساسي القانون

  . 2014 ماي 27 بتاريخ 42 عدد ،التونسية للجمهورية الرسمي الرائد الاستفتاء،

  :  القوانين – 3
 تنظيم و الناخبة الهيئة استدعاء المتضمن 1963 أوت30 في المؤرخ 316-63 رقم لقانونا

  . 1963سبتمبر 3 بتاريخ ،62 عدد ج،. ج.ر. الدستوري،ج الاستفتاء
 ج.ر.ج. الانتخابات، قانون يتضمن 1980 أكتوبر 25 في المؤرخ 08- 80 رقم القانون 

  .1980 أكتوبر 28  بتاريخ 44ج،عدد
 ج ج. ر. . الانتخابات،ج قانون يتضمن 1989 أوت 7 في المؤرخ13- 89 رقم القانون 

   .1989أوت  07بتاريخ  . بتاريخ ،32 ،عدد
 والاجتماعات بالمظاهرات المتعلق 1989 ديسمبر 31 في المؤرخ 28- 89 رقم انونالق 

 91 بالقانون المتمم و المعدل 1990 جانفي 24 بتاريخ ، 4 .ج عدد ج. ر. ج العمومية،
 04 ،بتاريخ62عدد ج،. ج.ر. العمومية،ج المظاهرات و بالاجتماعات المتعلق 19-

  . 1991 ديسمبر
الدستوري  الــتــعـديل  يــتــضـمن 2016  مــارس 6 في مـؤرخال 01-16 رقم قــانـونال

 . 2016مارس  07بتاريخ  14،ج.ر.ج.ج، عدد 

  :الأوامر - 4

 ج. ج.ر.البلدي،ج القانون يتضمن 1967 جانفي 18 في المؤرخ 67- 24 رقم الأمر 
  . 1967جانفي 18 ،بتاريخ 6،عدد

 ، ،عدد ج. .جر.ج الولاية، قانون يتضمن 1969 ماي 23 في المؤرخ38 -69 الأمر رقم 
   .1969ماي  23 بتاريخ 44

 بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 1997 مارس 6 في المؤرخ 07-97 رقم الأمر
   . 1997مارس  06بتاريخ  12.ر.ج.ج عدد الانتخابات،ج
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  المراسيم : - 5
 المكلفة الإدارية اللجنة بتأليف يتعلق 1982 جانفي 2 في المؤرخ 02- 82 المرسوم
 جانفي05  ،بتاريخ 01عدد ج، ج. . ر. ج ، عملها و البلدية الانتخابية القائمة بمراجعة
1982 .  

 الخاصة الواجبات لبعض المحدد 1993 فيفري 16 في المؤرخ 54-93 رقم المرسوم 
 11 عدد ج.ج.ر.ج العمومية المؤسسات وعلى العموميين والاعوان الموظفين على المطبقة
  . 1993 فيفري 17 بتاريخ

، يحدث لجنة سياسية  2002افريل  15المؤرخ في  129 -02 رقم المرسوم الرئاسي 
 15بتاريخ  26ج عدد . ر، ج . ، ج2002ماي  30وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية 

  .2002افريل 
يحدث لجنة سياسية وطنية  2009فيفري  07المؤرخ في  61-09المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2009فيفري  08بتاريخ 09لمراقبة الإنتخابات الرئاسية،ج.ر.ج.ج، عدد
المحدد لتنظيم و سير اللجنة  2012فيفري  11المؤرخ في  68-12المرسوم الرئاسي  

  . 2012فيفري  12المؤرخة في  6الوطنية للإشراف على الانتخابات ج.ر.ج.ج عدد 
المتضمن تعيين رئيس الهيئة  2016نوفمبر  03المؤرخ في  284-16المرسوم الرئاسي رقم

  . 2016نوفمبر  06بتاريخ  65العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،ج.ر.ج.ج،عدد
قضاة أعضاء  تعيين المتضمن7 201جانفي  04 في المؤرخ 05-17 رقم الرئاسي المرسوم

  . 2016 نوفمبر 06 بتاريخ 65ج،عدد.ج.ر.الإنتخابات،ج لمراقبة المستقلة العليا الهيئة
المحدد لكيفيات إشهار الترشحات  2012فيفري  06المؤرخ في   29-12المرسوم التنفيذي 

 .25/02/2012بتاريخ  ،08العدد  .ج.ج،ر.ج
 مكاتب اعضاء تعيين بشروط يتعلق 2012 فيفري 6 في المؤرخ 32-12 التنفيذي المرسوم 

 ، ج. ج.ر. ج شأنهم، القضائي الطعن او/و الاعتراض حق ممارسة كيفيات و التصويت
  .2012 فيفري 15 تاريخ 80 عدد

 المطلوب المقاعد لعدد المحدد 2012 سبتمبر 12 في المؤرخ 342-12 التنفيذي المرسوم 
 بتاريخ ،51 عدد.  ج ر. الولائية،ج و البلدية الشعبية المجالس اعضاء للانتخابات شغلها

  .2012 سبتمبر 16
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 تصويت شروط يحدد 2016/ 19/12 في المؤرخ 335-16 رقم التنفيذي المرسوم 
 الوطني، الشعبي المجلس اعضاء لإنتخابات بالخارج المقيمين الجزائريين المواطنين

    21/12/2016 بتاريخ 75،عدد ج.ر،ج.ج
 الادارية اللجنة سير لقواعد المحدد 17/01/2017 في المؤرخ 12-17 التنفيذي لمرسوما

  .18/01/2017 بتاريخ 3 عدد ج ج ر، ج، ية،الانتخاب
 التصريح باستمارة المتعلق 17/1/2017 في المؤرخ ،13-17 رقم التنفيذي المرسوم
 03 عدد ج. ج ر،. ج الوطني الشعبي المجلس أعضاء للانتخاب المترشحين لقوائم بالترشح
 .18/1/2017 بتاريخ

 التوقيعات اكتتاب باستمارة المتعلق 17/1/2017 في المؤرخ 14-17 التنفيذي المرسوم 
 ج ج. ،ر ج. الوطني الشعبي المجلس أعضاء للانتخاب المترشحين قوائم صالح في الفردية

  .18/01/2017 بتاريخ 3 عدد
 المترشحين قوائم بإيداع المتعلق 2017/ 01/ 17 في المؤرخ 15-17 التنفيذي المرسوم 

 01/ 18 بتاريخ 03 ،عدد .ج ،ج ر ج . الوطني، الشعبي المجلس أعضاء للانتخابات
/2017.   
 مكتب و مركز تنظيم لقواعد المحدد 17/1/2017 في المؤرخ 23-17 التنفيذي المرسوم 

 .18/1/2017 بتاريخ 40 عدد ج، ج. ر، ج. سيرهما و التصويت

  الوزارية و الأنظمة الداخلية: القرارات - 6
 إثنين مساعدين تعيين المتضمن 2017 مارس 29 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار 

 المتعلق للإقتراع النهائية النتائج بجمع المكلفة و بالخارج للمقيمين الإنتخابة اللجنة لأعضاء
 2017 افريل 09 بتاريخ 22عدد ج. ،ج ر.الوطني،ج الشعبي المجلس اعضاء بإنتخاب
 الداخلي النظام . 2002 لسنة الانتخابات لمراقبة السياسية الوطنية للجنة الداخلي النظام
 الانتخابات على للإشراف الوطنية للجنة 2012 فيفري 28 في المؤرخ

  . 2012مارس 04بتاريخ  13،ج.ر.ج.ج،عدد التشريعية
 ج،. ج. ر. ج الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد 2012 أفريل 16 في المؤرخ النظام
  .2012 ماي 03 بتاريخ 26 عدد
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 26بتاريخ  13النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ،جٍ.ر.ج.ج ،عدد  
  .2017فيفري 

   2012دليل الاشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، دليل عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

  ،2017الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جانفي 

شراف على الانتخابات اللجان الوطنية للإ قراراتالمجلس الدستوري و  أٍراء -7
  :و الرئاسية   التشريعية
 31الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بتاريخ  44القرار رقم 

  www.cnse.dzعلى الموقع الالكتروني  2014مارس 
، الصادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 827 ،688 ،670 القرارات رقم

الموقع الالكتروني للجنة على التوالي  على  2012 ماي 05 و 02 01 التشريعية بتاريخ
www.cnse.dz  

، الصادر عن اللجنة الوطنية للاشراف على 2012أفريل  16بتاريخ  122القرار رقم  
 www.cnse.dzالانتخابات التشريعية على الموقع الالكتروني للجنة 

الصادر عن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات  2012 افريل 22بتاريخ  176القرار 
 www.cnse.dzالتشريعية على الموقع الالكتروني للجنة 

 15الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بتاريخ  201القرار رقم 
 www.cnse.dzعلى الموقع الالكتروني  2014افريل 

 16 اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات التشريعية بتاريخالصادر عن  111 القرار رقم
  www.cnse.dz، على الموقع الالكتروني للجنة 2012 أفريل
 30 بتاريخ الرئاسية الانتخابات على للأشراف الوطنية اللجنة عن الصادر 38 رقم القرار
  www.cnse.dz    للجنة الالكتروني الموقع على ،2014 مارس

لإشراف على الانتخابات الصادر عن اللجنة الوطنية ل 923و  922الملف رقم  نالقرار بشأ
  www.cnse.dzعلى الموقع الالكتروني للجنة  2012التشريعية لسنة 
الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  281الملف رقم القرار بشأن 

  www.cnse.dzعلى الموقع الالكتروني للجنة  2012التشريعية .لسنة 
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الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على  2012ماي  10بتاريخ  1143البلاغ رقم 
  .2012الانتخابات التشريعية لسنة 

الصادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  405، 432، 435القرارات رقم 
 www.cnse.dz للجنة التشريعية، الموقع الالكتروني

 ادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بتاريخالص 25 القرار رقم
  www.cnse.dz الالكتروني للجنة  على الموقع 29/03/2012

، يتعلق بمراقبة القانون العضوي 2011ديسمبر 22في   مؤرخ 11د/ م. /ر.03رأي رقم
  .2012جانفي  14، بتاريخ 1ج. عدد  ج. ر. المتعلق بالانتخابات للدستور، ج.

  الكتب : -ثانيا 
نظام الدستوري الإبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، تحليل  .1
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  .، دار أحياء التراث العربي، بيروت14بن منظور، لسان العرب، المجلد إ .3
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Résumé  

L'affectation du processus électoral à un dispositif de supervision indépendant et impartial 

est l’indicateur de base de l'intégrité des élections et un système politique démocratique. 

Sans aucun doute que  confier la tâche de superviser les élections au pouvoir judiciaire 

appuierait la surveillance, la transparence et l'intégrité des procédures. Compte tenu les 

juges jouissent de l'immunité et la protection juridique contre toute forme de pression,  ils 

sont soumis à l'exercice de leurs fonctions qu'à leur conscience et la loi. 

Dans ce contexte, le mémoire traite le rôle du pouvoir judiciaire dans la surveillance des 

élections, que ce soit présidentielle, législative ou locale, ce qui apparaisse par la 

participation de la magistrature en charge des commissions électorales des différentes 

étapes de la gestion des processus électoraux,  et ainsi la  Haute instance indépendante de 

surveillance des élections qui assure la transparence des élections depuis la Convocation du 

corps électoral jusqu’à la déclaration des résultats provisoires du scrutin,   en outre l’autorité 

des institutions judicaires normales et administratives compétentes  des recoures 

électoraux. 

 

Mots clés :  

La surveillance judiciaire des élections -   la commission nationale de surveillance des 

élections - la haute instance indépendante de la surveillance des élections. 


